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  الملخص 

حاول هذا البحث أن یقوم بدراسة وتحلیل ظاهرة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، 

واستعراض الآراء المؤیدة لوجود مثل هذه الشركات، وكذلك الآراء المعارضة لوجودها وإمكانیة 

والانتهاكات التي یقوم بها العاملون فیها؟ وهل من الممكن محاكمتها كشخص محاكمتها على الجرائم 

معنوي، أم ینتهي الأمر ویقتصر على عقاب ومحاكمة العاملین فیها فقط، وهل التعویض مدني أم 

جنائي، وما هو القضاء المختص بمحاكمتهم؟ هل هو القضاء الوطني أم القضاء الدولي، وانتهت 

م شرعیة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، ویجب على المجتمع الدولي هذه الدراسة إلى عد

وبصفة خاصة الدول الضعیفة منه والنامیة وهي المستهدف الأكبر من نشاط المرتزقة العاملین في 

الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، أن تعمل على حشد الدعم الدولي؛ لحظر وتجریم نشاط تلك 

رتزقة، وتعقب ومحاكمة المرتزقة العاملین فیها، وتوقیع أقصى العقوبات علیهم، الشركات وهؤلاء الم

  وأن یتم تقدیمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة على الجرائم والانتهاكات التي قاموا بها.
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Abstract 

This thesis attempted to study and analyze the phenomenon of 

private military and security companies, and to review the opinions in favor 

of the existence of such companies, as well as the opinions opposed to 

their existence and the possibility of prosecuting them for crimes and 

violations committed by their employees? Is it possible to prosecute them 

as a legal person, or is it limited to punishing and prosecuting their 

employees only, is the compensation civil or criminal, and which court is 

competent to prosecute them? Is it the national judiciary or the international 

judiciary?                                                                  

This study concludes that private military and security companies.       

 are illegal and that the international community, especially weak and 

developing countries, which are the main targets of mercenaries working in 

private military and security companies., must mobilize international support 

to prohibit and criminalize the activities of these companies and 

mercenaries, track down and prosecute mercenaries working in them, 

impose maximum penalties on them, and bring them to trial before the 

International Criminal Court for the crimes and violations they have 

committed.                                                           
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  المـقدمــــــة

المرتزقة منذ أمد بعید، وكانت عاملاً وعنصرًا مهم�ا، تم عرف المجتمع البشري ظاهرة 

استخدامه في الحروب والصراعات، سواء كان ذلك قبل نشأة الدول، واستقرارها، وتشكیل مؤسساتها، 

ومنها المؤسسات العسكریة والأمنیة، أم بعد قیام الدول، والجیوش الوطنیة، وازدادت أهمیة المرتزقة 

الحاضر، وقیام الدول العظمى باستخدام المرتزقة للتحكم في مُقدَّرات،  بصورة كبیرة في الوقت

، وتقویض بعض الأنظمة الحاكمة في دول العالم الثالث، والقیام )١(وثروات، الدول الضعیفة

بانقلابات ضد الأنظمة التي تعارض سیاسات هذه الدول، كما تم استخدام هؤلاء المرتزقة لمحاربة 

التحرر الوطني، وقمع حریة الشعوب المقهورة، والمظلومة، المتطلعة إلى المقاومین، وحركات 

  استنشاق هواء الحریة، ودحر الاحتلال.

خاصة مع وجود الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، كما أن انتشارها، في الوقت الراهن، 

مهم�ا، في الحروب أصبح أمر ظاهرًا وجلی�ا، بالإضافة إلى قوتها جعلها فاعلاً رئیسًا، وعنصرًا 

الحدیثة، الأمر الذي مكّنها من التأثیر في العلاقات والأوضاع الدولیة؛ لذلك سوف نقوم بإلقاء 

  الضوء علي ظاهرة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، وذلك في المبحثین الآتین:

  ماهیة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة وتاریخها. المبحث الأول:

  ني: مدي مشروعیة إنشاء الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة. المبحث الثا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           

  .٨٦٦م، ص٢٠٠٧لبنان،  - ) د/ محمد المجذوب، القانون الدولي العام، دار الحلبي الحقوقیة، بیروت١(
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  المبحث الأول

  ماهیة الشركات العسكریة والأمنیة 

  الخاصة وتاریخها

  تمهید وتقسیم: 

قبل الحدیث عن الانتهاكات، والجرائم، التي تقوم بها الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، 

، من أجل المفهوم، وذلك من حیث ماهیة هذه الشركاتعلى  -وبوضوح - كان لابد من التعرف

التطرق إلى تاریخ هذه الشركات، والمراحل، التي مرت بها،  ثمالوقوف على طبیعة هذه الشركات، 

  اقتصادی�ا،  وتجاری�ا، وأمنی�ا، في آن واحد. بح كیانًا عملاقًا،حتى تص

  

  المطلب الأول

  مفهوم الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة

أن فكرة وجود الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة فكرة حدیثة، بالنظر إلى  یرى البعض

العنصر الزمني، إلا أن هذه الفكرة موجودة منذ القدم، وإن لم تكن على نحو مؤسسي وهیكلي، كما 

 - فیما بعد -كان في وجود المرتزقة، أو ما یسمى بالجیوش الخاصة؛ لأن هؤلاء المرتزقة أصبحوا

  سي للشركات العسكریة والأمنیة الخاصة.العنصر الأسا

الذي تقوم به الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة في النزاعات المسلحة، من  فالدور

التدریب، والدعم اللوجستي، والاستشارات العسكریة، وصولاً إلى التدخل المباشر في الأعمال القتالیة، 

لي في وقتنا الحاضر؛ نظرًا لاختلاف المركز القانوني یعد تحدی�ا من التحدیات التي تواجه القانون الدو 

لهؤلاء المرتزقة، عن المركز القانوني للجنود النظامیین، العاملین في القوات المسلحة المعترف بها 

  دولی�ا. 

أن دور هذه الشركات أخذ في التبلور كنتیجة لانتهاء الحرب الباردة، بین  ویرى البعض

، من ویرجع ظهور هذه الشركات إلى بعض العواملكیة، والاتحاد السوفیتي، الولایات ا لمتحدة الأمری

  أهمها:
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القرن الماضي، وبصفة خاصة  )١(للدول في تسعینیات انخفاض عدد القوات المسلحة -١

بعد الحرب الباردة، وما شهدته هذه الفترة من سباق تسلح بین القطبین الكبیرین؛ أدى ذلك إلى تقاعد 

جنود والخبرات، فتسابقت الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة  إلى جذبهم لها، عدد كبیر من ال

  والاستفادة من خبراتهم.

في مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة؛ نتیجة لتضارب  ضعف دور الأمم المتحدة -٢

  ة.المصالح الدولیة، مما أدى إلى تدخل هذه الشركات في هذه الأماكن، ولا سیما القارة الأفریقی

قامت الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة بدور متزاید في النزاعات  وفي الآونة الأخیرة

المسلحة، كما هو الحال في حربي أفغانستان والعراق، والأزمات والنزاعات المسلحة، في كل من 

  سوریا ولیبیا والسودان.

المنطقة العربیة، وبصفة التي تؤدیها هذه الشركات في الأزمات التي تشهدها  والأدوارالبارزة

لهذه الشركات، تدخل  المثال الأبرز على الدور القتاليخاصة أزمتي سوریا ولیبیا والسودان، ولعل 

ضد المتمردین في سیرالیون، وعرقلت "، EO- executive outcomes - إكزكتیف اوتكمزشركة "

  ووأدت سیطرتهم على مناجم الماس.

الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة بكثرة في الوقت الحالي، إلا أننا مع  وبالرغم من وجود

ذلك لم نر لها تعریفًا قانونی�ا موثقًا في الاتفاقیات، والمعاهدات، والمواثیق الدولیة، وما هذه التعریفات 

ه وسوف أقوم بعرض بعض هذإلاعبارة عن اجتهادات من بعض القانونیین والباحثین والأكادیمیین، 

  .التعریفات الواردة في هذا الشأن

بأنها: "مؤسسات، أو منظمات أعمال، تحترف تقدیم الخدمات  )٢(P singer""فعرفها 

  المرتبطة بشكل معقد بالحرب".

، أن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، هي "شركات ویرى بعض الأكادیمیین والباحثین

ام المرتزقة، الذین یتم استخدامهم، والاستعانة بهم من مدرجة بصورة رسمیة، وغالبًا ما تقوم باستخد

  .)١(قبل بعض الحكومات؛ من أجل القیام بحفظ الأمن والسلم العام"

                                                           

(1) Maldonado, C. M. (Mars 2017). Les sociétés militaires privées et le droit 

international contemporain: Enjeux et perspectives en matière de     

responsabilité. Mémoire de Maîtrise en Droit International, Univ Québec,p01   

من أغني الدراسات للباحثین والمهتمین بظاهرة الشركات العسكریة "Corporate Warriors" ) یعد كتابه٢(

  والأمنیة الخاصة(البنادق المؤجرة).
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هي "شركات مدنیة مسجلة، مختصة بإبرام عقود التدریب  - أیضًا - وقیل في تعریفها

سكریة، لصالح هیئات العسكري، وعملیات الدعم العسكري، وتطویر القدرات التشغیلیة، والمعدات الع

  )٢(وطنیة وأجنبیة"

العامة، الذي ركز فیه على الهدف من إنشاء هذه الشركات،  )٣(وجاء تعریف مركز النزاهة

وهو تحقیق الربح المادي، حیث قال: تلك "الشركات الربحیة التي تقدم خدمات، كانت تقوم بها في 

دریب العسكري، والاستخبارات، والدعم الأصل القوات المسلحة الوطنیة، وتشمل هذه الخدمات الت

  .)٤(اللوجستي، إضافة إلى حفظ  الأمن والسلام في مناطق النزاع"

أنها شركات خاصة، العنصر الأساسي لتكوینها هم جنود  ویمكن أن نستنتج من هذا

سابقون، تقدم خدمات أمنیة وعسكریة، إلى أفراد، أو هیئات، أو دول؛ بهدف تحقیق الربح المادي، 

  .)٥(وهذه الخدمات مختلفة، وفق اختصاصات كل منها

أنها مجرد متجهة نحو تعریف الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة على  فأغلب أراء الفقهاء

شركات للمرتزقة، أو شركات تأجیر للمقاتلین، وظل هذا الوصف ملاصقًا لها إلى وقت قریب، قبل 

  .)٦(ظهور شركات متخصصة في تقدیم الحمایة والأمن

                                                                                                                                                                             

 (2)Chaloka, Beyani: Damian, Lilly, (2001),Regulating Private Military Companies, 

Options for the UK Government, International Alert, UK, P5. Available on 

30/11/2011  

http://www.ssrnetwork.net/uploadedfiles/3542.pdf 

(3) Goddard,Scott,{2001},The Private Military Company ;a legitimate International 

Entity within Modern Conflict ,Faculty of the U .S. Army command and general 

staff college, fortleaveneorth, Kansas,p 8.available on 29/11/2011 at ; 

http;//www.globalsecurity.org/military/library/report/2001/pmc-legitimate-

entity.pdf 

اهة ) هو مركز یهتم وینظر في الموضوعات والأمور العامة؛ لحث الدول والحكومات على الالتزام بالنز ٣(

  http://www.publicintegrity.org والموضوعیة. ینظر: 

)4  http://projects.publicintegrity.org/bow/search.aspx ) ینظر:

) د/ عادل عبد االله المسدي، الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة في ضوء قواعد القانون الدولي، دار النهضة ٥(

  .٧، ص٢٠٠٩العربیة، القاهرة، 

، الناشرون للنشر والتوزیع، القاهرة، ١م، ط٢٠٠٧جمال عرفة، المرتزقة الجدد وخصخصة الحروب، ) محمد ٦(

  .٣٥ص
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ضرورة التفرقة بین ما تقوم به الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، وما كان  ویرى البعض

، إلا أنه في الواقع لا یختلف كثیرًا نشاط هذه الشركات عما یقوم به المرتزقة في ساحات الحروب

كان یقوم به المرتزقة، كل ما في الأمر أن هذه الشركات مصرَّح لها من قبل الحكومات المنشئة لها، 

أو على الأقل تغضّ الطرف عن أفعالها، كما أن التطور السریع في العقود الخاصة، وكثرة الحروب، 

على المستوى الدولي، دعت الحاجة إلى وضع المرتزقة في كیان هیكلي  وتعدد ساحات الصراع

تنظیمي، أو ما یطلق علیه جیوش مقابلة، أو بنادق مؤجرة، تتدخل في الحروب، وتقوم على قمع 

الحركات الثوریة المقاومة للاحتلال في بعض البلدان، كما أنها تقوم بتدریب الأجهزة الأمنیة 

بلاد أخرى، والعمل على حمایة بعض المباني والمنشأت، وصولاً إلى  والشرطیة والعسكریة، في

  .)١(مرحلة التدخل المباشر في العملیات القتالیة

من المصطلحات الحدیثة بالنسبة إلى مفهوم  فمصطلح الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة

والشركات الأمنیة  ضرورة التفرقة بین الشركات العسكریة الخاصة، البعض یرىالمرتزقة، إلا أن 

  الخاصة.

في تعریفه للشركات العسكریة الخاصة، بأنها: الشركات التي لا تقتصر على  فذهب البعض

فقط، لأحد أطراف النزاع، بل تقوم بتوفیر التدریب والأجهزة  )٢(مجرد الاكتفاء بمجرد المساعدة السلبیة

عملیات وأد وقمع المعارضین، وإن دعت  القتالیة لتطویر القدرة القتالیة لأفرادها، أو تساعدهم في

  الضرورة تساعد عملائها بإرسال بعض قواتها لتساندهم على أرض المعركة.

على القوات المسلحة في مارس/ آزار، عام  كما عرفها مركز جنیف للرقابة الدیمقراطیة

ات المسلحة، م، بأنها: "منظمات ذات طبیعة تجاریة، تقوم بتقدیم الخدمات المتعلقة بالنزاع٢٠٠٦

كالتدریب والدعم التقني واللوجستي، وجمع المعلومات، وصیانة الأجهزة، إلى أن تصل في أبعد 

  .)٣(صورها للمشاركة المباشرة في العملیات القتالیة"

                                                           

  م.٢٠٠٦/ ٥/ ٢٣) خصخصة الحرب والتعویض الخارجي للمهام العسكریة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر   ١(

(2) Brooks, Doug, (2000), Messiahs or Mercenaries? The Future of 

International Private Military Services‟, International Peacekeeping, Volume 7, 

Winter 2000, No. 4 ,pages 129–44, p2. Available on 30/11/2011 at: 

http://www.hoosier84.com/0004messiahsormercsintlpko.pdf 

)، مجلة آفاق أفریقیا، القاهرة، ٢٠یا، العدد () الهیئة المصریة للاستعلامات، شركات الأمن ودورها في إفریق٣(

  .٣٢م، ص٢٠٠٦
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بأنها "القوات التي تتكون من جنود محترفین، یأخذون المال من  -أیضًا - وقیل في تعریفها

یه؛ نظیر ما یقدمونه من خدمات، وهذه الخدمات إما المشاركة في الطرف الذي یعرضون أنفسهم عل

  .)١(النزاعات المسلحة بصوره مباشرة، أو من خلال تقدیم الدعم اللوجستي والاستشارات العسكریة"

  :یتوافر شرطان مهمان؛ لتحقیق هذا الوصف على هذه الشركاتإلا أنه یجب أن 

  : أن تكون  لها هیكل تنظیمي منظم.أولاً 

  : أن یكون الهدف من إنشاء هذه الشركات هو تحقیق الربح، بغضّ النظر عن الدافع السیاسي.ثانیًا

تعمل على حفظ الأمن في الأماكن شدیدة الخطورة  فالشركات العسكریة والأمنیة الخاصة

  مقابل الحصول علي المال أي بهدف الربح المادي فقط.

أنه لوحظ تزاید وجود هذه الشركات في الفترة ، إلا وهذه الشركات موجودة منذ فترة طویلة

الأخیرة، وبصفة خاصة في أماكن النزاعات والحروب، حیث لا یطمئن أصحاب رأس المال، ورجال 

الأعمال، على توفیر الحمایة لهم في الاعتماد على الشرطة  الحكومیة والرسمیة، فیتوجهون إلى هذه 

  الشركات؛ لتوفیر الحمایة لهم.

تقوم بأدوار ومهام، تتمثل في توفیر الحمایة للأشخاص والمؤسسات،  الشركاتكما أن هذه 

، أو حراسة المؤسسات المهمة، )٢(كحراسة رؤساء الدول، أو الحكومات، والوزراء، وكبار رجال الدولة

  .)٣(والقیام بجمع المعلومات، والتحقیق مع السجناء

ویسریة، واللجنة الدولیة للصلیب "، التي وضعت بین الحكومة الس"وثیقة مونتروكما أن 

على الطبیعة التجاریة لها، دون  ركزت في تعریفها لهذه الشركاتالأحمر، بناءًا على تعاون بینهم، 

الالتفات للطبیعة التي تعمل وترید هذه الشركات على أن تظهر بها نفسها، وتقوم هذه الشركات 

  .)٤(ة والتدریبیة للعسكریین والأمنیین المحلیینبحراسة الأفراد والأماكن، وتقدم الخدمات الاستشاری

                                                           

  .١١٢م، ص٢٠٠٤، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١) محمود عوض، المرتزقة بأوامر علیا، ط١(

) مایكل كوهین وماریا كیبوتش، خصخصة السیاسة الخارجیة، اتجاهات جدیدة في إدارة العلاقات الدولیة، العدد ٢(

  .١٢م، ص٢٠٠٧العربي للدراسات الاستراتیجیة، القاهرة، )، المركز ٢٦(

رائد الحامد، المرتزقة في العراق، المتعاقدون الأمنیون في العراق والقانون الدولي، دار بابل للدراسات ) ٣(

  .٢٣م،ص ٢٠٠٦والإعلام، العراق، سنة 

للدول ذات الصلة بعملیات الشركات  ) وثیقة مونترو بشأن الالتزامات القانونیة الدولیة والممارسات السلیمة٤(

  م.٢٠٠٨) أكتوبر/ تشرین الأول، سنة ٨العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة في أثناء النزاع المسلح (

http://www.daccessdds.un.org\doc\Gen\No8\573/pdf. 
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حول الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، التي قدمت إلى  أما مشروع الاتفاقیة الدولیة

فریق الأمم المتحدة العامل المعني بدراسة مسألة استخدام المرتزقة، كوسیلة لإعاقة ممارسة الشعوب 

ركات العسكریة والأمنیة الخاصة، في مادته الثانیة كما عرَّف كل من الشلحقها في تقریر المصیر، 

  :یلي

"الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، هي منظمة  تنشأ استنادًا إلى تشریع دولة طرف؛ 

لتقدم على أساس مأجور خدمات عسكریة، أو خدمات حراسة أمنیة، من خلال أشخاص طبیعیین، 

تشمل الخدمات العسكریة إلى الخدمات المتعلقة أو كیانات قانونیة، تعمل وفق ترخیص خاص، و 

بالأعمال العسكریة، بما فیها العملیات القتالیة، والتخطیط الاستراتیجي، والاستخبارات والدعم 

اللوجستي، والتدریب والدعم التقني، وغیرها، أما الخدمات الأمنیة، فتشمل: الحراسة المسلحة 

ءات الأمن والمعلوماتیة، والنشاطات الأخرى، للممتلكات، والأشخاص، وتفصیل تطبیق إجرا

المتضمنة استخدام وسائل تقنیة لیست ضارة بالأشخاص والبیئة؛ بغرض حمایة المصالح والحقوق 

  .)١(المشروعة لعملائهم"

التي قیلت عن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، لم  ولكن یلاحظ أن معظم التعریفات

ة بین الأعمال التي تقوم بها الشركات العسكریة الخاصة، والأدوار التي تضع معیارًا ممیزًا في التفرق

  تمارسها الشركات الأمنیة الخاصة.

أن بعض الشركات الأمنیة  - في كثیر من الأحیان - یثبت إلا أن التطبیق على أرض الواقع

لتقني تشترك في العملیات القتالیة، وبعض الشركات العسكریة تقتصر على مجرد تقدیم الدعم ا

  واللوجستي والاستشارات فقط.

في أحدث تقاریره، على أنها "تعمل على تقدیم المعونة والمشورة  وعرّفها المقرر الخاص

والتدریب وتوفیر الدعم اللوجستي غیر العسكري ،وتعمل على توفیر وحفظ  الأمن في النزاعات 

  المسلحة ، أو ما بعد هذه النزاعات".

 - لقاء مقابل مادي - بأنها: "شركات ذات كیان قانوني، تقدم كما عرفتها الأمم المتحدة

خدمات عسكریة وأمنیة، بواسطه أشخاص طبیعیین، أو كیانات قانونیة، بما في ذلك التخطیط 

                                                           

(4)Draft for international convention on private military and security companies: 

2008 experts for regional consultation, Eastern region group and central Asian 

region .   

http://www.unwg-rapn.ru\en.main.htm. 
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الاستراتیجي، والاستخبارات والتحقیقات، وعملیات الاستطلاع البري، أو البحري، أو الجوي، وعملیات 

مار الصناعیة، أما الخدمات الأمنیة، فتتضمن: حراسة وحمایة المباني المسح الجوي، والمراقبة بالأق

والمنشآت والممتلكات والأشخاص، بواسطة حرس مسلحین، وأي نوع من أنواع نقل المعارف، 

  بواسطه تطبیقات آمنة، أو تطبیقات حفظ النظام، واتخاذ تدابیر أمنیة؛ لأغراض الرقابة وتنفیذها ".

: فقال، الشركات الأمنیة الخاصة عن الشركات العسكریة الخاصةوذهب البعض إلى تمییز 

هي تلك الشركات التي تقوم على حفظ الأمن في أماكن النزاعات والصراعات المسلحة، كما أنها 

تعمل في الظروف الطبیعیة، وهذه الشركات یمكن القول أن أعمالها تنحصر في توفیر الحمایة 

الدول، ورؤساء الحكومات، وكبار رجال الدولة، أو الوزراء،  للأشخاص والمؤسسات، كحراسة رؤساء

  المعلومات، والتحقیق مع السجناء.)١(وحراسة المؤسسات المهمة، بالإضافة إلى القیام بعملیات جمع 

الشركات العسكریة الخاصة، حیث لم  فالشركات الأمنیة الخاصة لم تختلف عن نظیراتها،

في المواثیق والمعاهدات الدولیة، وما تعریفها إلا عبارة عن یتم  إقرار نص رسمي وقانوني لها 

أنها: "شركات مدنیة مثبتة  حیث قیل في تعریفهااجتهادات من قبل بعض الدارسین والباحثین، 

بصورة رسمیة، تعمل على تقدیم الخدمات التجاریة للجهات الوطنیة، أو الأجنبیة، وحراسة الأشخاص 

  .)٢(الذي تعمل في نطاقه"والممتلكات، وفقًا للقانون 

بأنها: "شركات تعمل على توفیر الخدمات الدفاعیة، وحراسة الأفراد  وعرّفها آخرون

  .)٣(والممتلكات"

هي "الشركات التي تعمل في الأساس على حمایة  الأشخاص،  -أیضًا -وقیل في تعریفها

  .)١(والتنسیق والتدریب"أو الأماكن، أو الأشیاء، ومنهم من وسّع المهام، لتشمل الاستخبارات 

                                                           

(1)Schwartz, The DoD‟s Use of Private Security Contractors in 

Afghanistan and Iraq, p 1. 

(1) Goddard, Scott, (2001), The Private Military Company: aLegitimate 

International Entity Within Modern Conflict,Faculty of the U.S. Army Command 

and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas. Available on 29/11/2011 

at:http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2001/pmc-legitimate-

entity.pdf,P8 

(2) Gulam, Hyder, (2005), the Rise and Rise of Private Military Companies,UN 

thesis, CIRCA, p6, available on 30/11/2011 at:http://hydergulam.com/the-rise-

and-rise-of-private-military-compani-0 
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إلى أنها: "الشركات التي تقدم للأشخاص الطبیعیة، أو  وذهب التشریع الفرنسي في تعریفها

الاعتباریة، الخدمات الأمنیة، وتعمل على حمایة الممتلكات، سواء كانت منقولة، أو لا، ومن الممكن 

  .)٢"(أن یتم ذلك بصورة دوریة، أو على فترات متباعدة

على أنها "شركات تعمل  بصفة أساسیة على توفیر الحراسة،  كتب العمل الأمریكيوعرّفها م

  .)٣(من أفراد وكلاب، والقیام بحفظ الأمن والنظام، في مجمعات ومواقف السیارات"

أنها شركات خاصة تقوم بالحراسة، وتعمل على حفظ الأمن بصفة أساسیة،  ویرى الباحث

  ریة، على حد سواء؛ بهدف تحقیق الربح.سواء للأشخاص الطبیعیة، أو الاعتبا

إلى أن الوظائف التي تقوم بها الشركات العسكریة الخاصة، تشمل المشاركة  وتجدر الإشارة

  في العملیات القتالیة، بصورة مباشرة سواء بصفة جزئیة، أو كلیة.

كن بصوره كاملة، فمن المم ولكن یجب التنویه هنا إلى مخاطر الاعتماد على هذه الشركات

  .)٤(أن یؤدي هذا إلى حدوث انقلابات، أو ما شابه ذلك، من خلال دعم جماعات المعارضه

على تقدیم الاستشارات العسكریة، المتمثلة في  ومن الممكن أن یقتصر دور هذه الشركات

تقدیم الأفكار، وتوجیه النصائح، وإفادتهم بالخطط العسكریة والتكتیكیة، وتوفیر الدعم اللوجستي، 

مثل في إنشاء المعسكرات، وتوفیر المعدات، والطعام والمیاه، ونقل الأجهزة وتوزیع المت

، والعمل على صیانة المعدات القتالیة المستخدمة في الحروب؛ وذلك بالنظر إلى أن )٥(المساعدات

ض كثیرًا من هؤلاء الجنود كانوا یعملون في المصانع الحربیة، وتعتمد القوات الأمریكیة في صیانة بع

أسلحتها على هذه الشركات بنسبة لیست بالقلیلة، كما تقوم هذه الشركات بالعمل على تدریب القوات 

                                                                                                                                                                             

(3) Schwartz, The DoD‟s Use of Private Security Contractors in Afghanistan and 

Iraq, p 1. 

  :كات الأمنیة الخاصة في فرنسا) ینظر المادة الأولى من قانون تنظیم الشر ٢(

Article 1, Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de 

sécurité, disponible le 29/11/2011 sur: 

http://www.legifrance.gouv.fr 

  ، على الرابط:٢٩/١١/٢٠١١الأمریكي، متوفر بتاریخ ) ینظر تعریف مكتب العمل ٣(

http://dictionary.sensagent.com/private%20security%20company/en-en 

ي أفریقیا، رسالة دكتوراه، معهد البحوث ) بدر حسن الشافعي، دور شركات الأمن في الصراعات الداخلیة ف٤(

  .٣٤م،ص٢٠١١والدراسات الأفریقیة، القاهرة،

  .٣٥) الهیئة المصریة للاستعلامات، مرجع سابق، ص٥(
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على كافة أنواع العملیات القتالیة، بالإضافة إلى حمایة الأفراد والأماكن المهمة في الدولة، مثل 

دث في العراق، من أماكن الحكم المؤثرة، كالبرلمان ومجلس الحكم وكبار رجال الدولة، كما كان یح

"، بعد بول بریمر" الحمایة للأماكن المهمة، ولحاكم العراق  الأمریكي "بلاك ووترتوفیر شركة "

  .)١(م٢٠٠٣اجتیاح القوات الأمریكیة للعراق عام 

الخاصة لاعب رئیسي ومهم في النزاعات المسلحة  وأصبحت الشركات العسكریة والأمنیة

ار هي في الأساس من أدوار واختصاصات الجیوش الوطنیة، الدولیة، وأصبحت تقوم الآن بأدو 

كالتدریب، والدعم اللوجستي، وتوفیر المعدات والمؤن، بل أصبحت تشارك في العملیات القتالیة 

المباشرة، مثلما حدث في حربي العراق وأفغانستان، والحرب الأهلیة الدائرة إلي الآن في السودان، 

بصفة أساسیة علي قوات مرتزقة مستوردة من الدول الأفریقیة حیث تعتمد قوات الدعم السریع 

المجاورة، والحرب الروسیة الأوكرانیة، وأیضًا العمل على إلقاء القبض على المطلوبین، والتحقیق 

  معهم ومحاكمتهم.

أصبحت هذه الكیانات تلعب دورًا مهم�ا للدول، وبصفة خاصة الكبرى منها، في  وبالتالي

العمل على تحقیق أهدافها، مثلما فعلت  شركة "بلاك ووتر" للولایات المتحدة الأمریكیة، واستخدامها 

في الحروب المختلفة، كالصومال وأفغانستان والعراق وغیرهم، وشركة "فاغنر الروسیة" للاتحاد 

  ي، واستخدامها في سوریا وأوكرانیا وأفریقیا.الروس

، التي وُصفت بها هذه الشركات، فأطلق علیها: ولقد تعددت المسمیات والمصطلحات

، أو تأجیر المرتزقة، قبل أن تتخذ من تقدیم الخدمات العسكریة والأمنیة مهنة خاصة شركات المرتزقة

الشركات العسكریة والأمنیة ، أو  منشركات الأبها في قالب وضع مؤسسي هرمي، ووصفت بأنها 

  .الخاصة

بینما یرى آخرون أن أعمال هذه الشركات لا تختلف عن أعمال المرتزقة،  ویرى البعض

  ضرورة التمییز بین أعمال المرتزقة، وأعمال الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة.

ذین ینضمون إلیها، ، كل ما یحتاجه الجنود الوتوفر الشركات الأمنیة والعسكریة الخاصة

من المال الوفیر، والمعدات الحدیثة، حتى الأقمار الصناعیه توفرها لهم، حتى تتمكن هذه الشركات 

  من تحقیق أهدافها المنشودة.

                                                           

  .٢٠) مایكل كوهین، ماریا كیبوتش، مرجع سابق، ص١(
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، إلى أن الأشخاص الذین یعملون في الشركات وأشارت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

س والقواعد القانونیة التي یعملون بها، وأن تكون العسكریة والأمنیة الخاصة، ینبغي معرفتهم بالأس

جمیع أفعالهم واقعة تحت طائلة القانون الدولي، ویجب مساءلتهم في حالة ارتكابهم انتهاكات وجرائم 

  في الصراعات وبؤر التوتر والنزاعات المسلحة.

  

  المطلب الثاني

  تاریخ الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة

أن وجود  فیرى بعض الباحثینلشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، أما عن تاریخ ونشأة ا

الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، كان بعد الحرب العالمیة الثانیة، على ید بعض الجنود 

أنها أنشئت في الستینات، على ید  بینما یرى آخرون"، داین كوربالأمریكیین القدامى ، وهي شركة "

 Watch Guard - "، وشركة "وتش جارد انترناشونالفید سترلینغدیالكولونیل الإنجلیزي "

International".  

وفي الوقت الحالي فإن ظاهرة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة في صعود؛ نظرًا لكثرة 

  الحروب وساحات القتال، مما دفع بعض الشركات إلى تشغیل ما یزید عن مائة ألف موظف ومقاتل.

الموقف الدولي منها، وسعیه إلى تحویلها إلى كیانات قانونیة، ووضع  وهو ما دفع إلى تطور

الأسس القانونیة التي تنظم عملها، مما أدى في وقت لاحق إلى القبول بها كشریك للأمم المتحدة في 

  عملیات حفظ السلام، وبصفة خاصة في القارة الأفریقیة.

الأمنیة الخاصة، على امتداد قارات یوجد العدید من الشركات العسكریة و  وفي وقتنا الحاضر

جي فور الروسیة، و" "فاغنر"" الأمریكیة، وشركة بلاك ووترشركة " أشهرهمالعالم الواسع، ولعل 

 ألف فرد ، وشركة ٦٠٠دولة، ویقدر منتسبیها بأكثر من  ١٢٥البریطانیة، وتعمل في " G4S -إس

"securities"   ألف عامل ومستخدم،  ٢٥٠ما یقارب  دولة، ویعمل بها ٤٥السویسریة، وتنشط في

بعض الفرنسیة، التي تنشط بشكل كبیر وملاحظ في القارة الأفریقیة، كما أنه یوجد  "scopexوشركة "

 - " في مصر، وشركة "سكیورتيفالكون، مثل شركة "الشركات الأمنیة الصغیرة في العالم العربي

securityحمایة والحراسة لبعض الشخصیات المهمة " في لبنان، وهذه الشركات تعمل على توفیر ال

  والمؤسسات، إلا أنها لا تصنف من ضمن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة الكبیرة.

وبالرغم من الاختلاف حول تاریخ وتأسیس الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، إلا أنه في 

بذاته، وعلى الرغم من ذلك  منتصف السبعینات، قد أثبتت هذه الصناعة نفسها، كممثل تجاري قائم
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لم تحقق نمو�ا كبیرًا حتى نهایة حقبة الحرب الباردة، إلا أنها بدأت بالانتشار على نطاق واسع بعد 

م، وعلى الرغم من منع القانون الدولي لنشاط ٢٠١١هجمات الحادي عشر من شهر سبتمبر 

ركات العسكریة والأمنیة الخاصة، المرتزقة وتجریمها، إلا أن المفهوم الضیق للتعریف لم یشمل الش

والتي قامت على خصخصة الأمن وتحویله من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وهناك تقدیرات 

في المائة من هذه  ٧٠ملیارات دولار، وتشیر التقاریر إلى أن  ٣تقدر سوق الأمن الخاص بحوالي 

  لكة المتحدة.الشركات هي في الأصل من الولایات المتحدة الأمریكیة والمم

أن الصعود المدوي لهذه الشركات بعد انتهاء الحرب الباردة، یرجع إلى فقدان  ویرى البعض

  الدولة واحتكارها للقوة العسكریة، وممارسة العنف.

أن فكرة وجود الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، یعود إلى فترة الاحتلال  ویرى البعض

الغربي، التي كانت منتشرة في القرن الماضي، وبصفة خاصة في العالم العربي والقارة الأفریقیة، 

خاصة لاحتلال البریطاني والفرنسي، حیث كانت بعض الزعامات الموجودة في إفریقیا، ودول أمریكا 

، تستعین بالمرتزقة والشركات العسكریة والأمنیة الخاصة؛ للعمل على إبادة وتصفیة الجنوبیة

المعارضة، مرورًا بتقدیم الاستشارات والخدمات في مجالات النفط والغاز للشركات العابرة للقارات، 

  والقیام بتنفیذ بعض الانقلابات العسكریة.

ع والاضطرابات حول العالم، كانت فتدخّل هذه الشركات في بادئ الأمر في أماكن النزا

  لحمایة الأمن والمؤسسات المهمة، ثم تطور الأمر إلى الدخول في النزاعات العسكریة المسلحة.

عضو سابق في الفرقة  - "جونسون جیمإلى البریطاني " ویعود إنشاء أول شركة أمنیة

السیاسیة، والعمل  وكانت مهام هذه الشركة تقتصر على حمایة الشخصیات -البریطانیة الخاصة

  بدأت بالانخراط في العملیات العسكریة المسلحة. ومع مرور الوقتعلى تدریب الحراسات الخاصة، 

ضخم قائم بذاته، مما دفعها إلى  وسرعان ما تحولت هذه الشركات إلى مشروع رأس مالي

ترعى هذه السعي على أن تعمل جاهدة أن تسبغ على نفسها بعض المشروعیة، ودفعت الدول التي 

الشركات إلى القیام بذلك، خاصة بعد حرب الخلیج الثانیة، وخیر مثال على ذلك: ما قامت به شركة 

الجنوب إفریقیة، في سیرالیون، حیث نجحوا في  executive outcomes EO" -آوتكمز إكزكتیف"

بلادهم، إلا أن هذا القضاء على التمرد المسلح، وإبعاد المتمردین خارج البلاد، وإعادة اللاجئین إلى 

الوضع تبدد بالكامل، وانهارت بعض الصفات الحسنة لهذه الشركات بعد الاحتلال الأمریكي للعراق، 

وما حدث في مجزرة الفلوجة من هولاء المرتزقة، ویرجع الفضل في كشف هولاء المرتزقة للمقاومة 

دى الجسور، الأمر الذي دفع العراقیة عندما قامت بقتل بعض الجنود الأمریكیین، ووضعهم على إح
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الإدارة الأمریكیة إلى الإسراع في النفي القاطع بأنهم لیسوا جنودًا أمریكیین، ولكن متعاقدین أمنیین 

" ببعید عن الأفعال القذرة التي تمارسها هذا النوع من سجن أبو غریب"، وما "ووتر بلاكمن شركة "

ن المعتقلین العراقیین، وهو ما لا یتوافق مع هذه الشركات؛ بغیة استقصاء اعترافات وشهادات م

  مبادئ وقواعد القانون الدولي.

أن نشأه الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، جاءت بعد أفول فترة الاستعمار  ویرى البعض

الغربي في إفریقیا وآسیا، وترك من خلفه الكثیر من الجنود، وكانوا یرغبون في الحصول على المال، 

مقابل تقدیم خدماتهم للعدید من الحكومات الولیدة، أو الرؤساء الذین حكموا دولهم بدون رضًا من 

لم یصبح غریبًا أن نرى حكامًا لدول العالم الثالث قائم على حراسته وحمایته  وبالتاليبهم؛ شعو 

مجموعة من المرتزقة الأجانب، التي تعمل لدى إحدى الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، أو تقوم 

، بعض هذه الحكومات بالاتفاق مع الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة على القیام بحمایتها

زیادة عدد هذه الشركات  لوحظ وقدوالتصدي لمن یحاول أن یقاومها من شعبها من الثائرین علیهم، 

في أواخر القرن الماضي، وذلك بسبب التنافس والصراع بین القوى الكبرى في العالم؛ لبسط النفوذ 

  یقیة.والسیطرة على موارد الثروة والمعادن، وبصفة خاصة في عالمنا العربي والقارة الأفر 

تقتصر فقط على توفیر الحمایة وتدریب الحراسات، وأول شركة  كانت بدایة هذه الشركات

"، وكان یعمل في القوات البریطانیة، وسرعان ما انتهى به جیم جونسونأمنیة تم تأسیسها على ید "

فسها، الأمر إلى المشاركة المباشرة في العملیات القتالیة، بالإضافة إلى تطویر هذه الشركات لن

وقامت بإقامة علاقات وطیدة مع أجهزة المخابرات للدول الغربیة الكبرى، ولا سیما الولایات المتحدة 

  .)١(الأمریكیة

ویعتبر السوق الأمریكي هو أهم سوق للشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، كشركة بلاك 

لأمریكیة هي أكثر ، والقوات اK. B.R - اكلوج براون ورووت سابقً  -ووتر، وشركة كیه بي أر

الجیوش تعاقدًا مع هذه الشركات؛ حیث توفر هذه الشركات للجیش الأمریكي جنودًا في الخطوط 

الأمامیة والخطوط الخلفیة، ومن ثم تخصص وزارة الدفاع الأمریكیة ما یعادل ثلث موازنة القوات 

لتي ترتبط بعقد مع وزارة ملیارًا لهذه الشركات، كشركة "كیه بي أر"، ا ٣٠الأمریكیة البالغة نحو 

                                                           

خدرات والصحافة، ) الكسندر كوكبرن وجیفري سانت كلیر، التحالف الأسود وكالة الاستخبارات المركزیة والم١(

  م.٢٠٠٢سنة  ١)، ط٤٤٦ترجمة: أحمد محمود، المشروع القومي للترجمة، وزارة الثقافة، القاهرة، العدد (
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ألف فرد یعملون في الجبهات  ٥٠، وتقوم بتوفیر )١(ملیار دولار ١١الدفاع الأمریكیة یقدر بـ 

الأمامیة، ولكن أغلب هذه الشركات تعمل في تقدیم الدعم اللوجستي، كتوفیر المؤن وصیانة 

  المعدات.

دید من دول العالم، كالولایات وظهرت الكثیر من الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة في الع

المتحدة الأمریكیة، والاتحاد الروسي، وبریطانیا وفرنسا وجنوب إفریقیا، وحتى إسرائیل، وغیرهم من 

  الدول.

وتقوم هذه الشركات بتقدیم الخدمات والأنشطة الأمنیة والعسكریة الخاصة، ودافعها الأساسي 

كان عمل هذه الشركات هو مجرد الحمایة  هو المقابل المادي، بغضّ النظر عن الهدف، سواء

والحراسة للرؤساء، أو حمایة الأماكن المهمة كمناجم الذهب والماس وآبار البترول، أو حتى 

المشاركة في بعض العملیات القذرة، أو المشاركة في عملیات قلب نظام الحكم، مثلما حدث في دولة 

ذه الشركات، بقیادة فرنسیة (السترات جزر القمر، من  حدوث عدة انقلابات على ید إحدى ه

السوداء)، والمحاولة الفاشلة في غینیا الجدیدة، والكثیر من هذه المحاولات، وازدادت هذه الشركات 

، وتفكك الاتحاد السوفیتي، ووجود فائض من القوة لكثیر من )٢(بصورة كبیرة بعد انتهاء الحرب الباردة

  شركات الحمایة، أو الأمن. الجنود المتقاعدین، فعملوا على تكوین

كما غلبت نظریة أن القطاع الخاص كما یشارك في المكاسب، فیجب أن یتحمل بعض 

المخاطر، ومن ثم كانت هذه الشركات هي ید الدول الكبرى لبسط النفوذ والسیطرة على دول العالم، 

  .)٣(وتعد المثال الحي لنظام العولمة الجدید

عن الوضع العسكري السائد في الدول الوطنیة، حیث  إن وجود هذه الشركات یمثل ردة

تتراجع الدول عن احتكارها الرسمي للسلاح، وتتخلى عنه بمحض إرادتها لصالح هذه الشركات، ومن 

                                                           

)، في ٢٥٤٤) توفیق المدیني، دور المرتزقة في الحرب الأمریكیة على العراق، جریدة المستقبل، العدد (١(

  ن جیدس.، ترجمة كتاب طریق الجحیم العراقي لجو٢٠م، ص١/٣/٢٠٠٧

) د/ أحمد علي سالم، دراسات عن الحرب والسلام، مراجعة لأدبیات الصراع الدولي، مجلة السیاسة الدولیة، ٢(

م، ٢٠٠٧)، أكتوبر ١٦٥مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، مؤسسة الأهرام الصحفیة، القاهرة، العدد (

  .١٧ص

عولمة الآلیات ووسائل الحمایة، دار ایتراك للطباعة والنشر ) د/ السید مصطفى أبو الخیر، استراتیجیة فرض ال٣(

  .٧٨م، ص٢٠٠٨والتوزیع، القاهرة، 
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ثم ظهور المدنیین الذین  یحملون السلاح، الذین لا یتقیدون بقواعد القانون الدولي ومبادئه، ولا 

  .)١(لدوليینصاعوا لأسالیب ووسائل العقاب ا

الطریق لهذه الشركات؛ حتى یكون لدیها القدرة على  فقد فتحت الولایات المتحدة الأمریكیة

شن الحروب في أي مكان، دون الحاجة إلى موافقة من الكونجرس الأمریكي، وتوغلت هذه الشركات 

  إلى درجة یصعب على الجیش الأمریكي نفسه خوض حرب كبیرة، دون مساندة هذه الشركات له.

ابرات والشركات العسكریة والأمنیة أن أول وجود تعاون بین أجهزة المخ ویرى البعض

الخاصة، كان بین الاستخبارات الأمریكیة وهذه الشركات، حیث كانت توعز للمرتزقة القیام بعملیات 

  .)٢(قتل وتخریب؛ حتى لا تُسأل عنها بصورة مباشرة

فهذه الشركات تقاتل من أجل المال دون التقید بقواعد القانون الدولي، أو النظر إلى الهدف 

لمنشود من هذا القتال، وكثیرًا ما تقوم بأشیاء ضد مبادئ وعادات المجتمعات التي تقاتل فیها، وفي ا

الغالب یكون محاربین متقاعدین ویتم استخدامهم سواء عن طریق حكومات، أو أفراد؛ لتحقیق 

  .)٣(أهدافهم وغایاتهم المنشودة

و الأفراد، بل من قبل العدید وأصبح هؤلاء الجنود مطلوبین، لیس فقط من قبل الجیوش، أ

من المنظمات الدولیة التابعة للأمم المتحدة؛ بسبب خبراتهم القتالیة وسهولة التعبئة، دون المرور 

بالعقبات البیروقراطیة، وأصبح لهذه الشركات دور یتعاظم شیئًا فشیئًا، وتقوم بوضع بعض الخطط 

  .)٤(بعض أدوارها لصالح القطاع الخاصالخاصة بها، حتى ولو على حساب الدول التي تخلت عن 

وقامت الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة بتقدیم خدمات حثیثة ومهمة؛ بسبب  انتشار 

المنازعات المسلحة على الصعیدین الإقلیمي والدولي، التي كانت من اختصاص الجیوش الوطنیة، 

ببعض المحاولات الانقلابیة، مثل  كتوفیر المؤن، مثلما حدث في حربي العراق وأفغانستان، والقیام

المحاولة الانقلابیة الفاشلة في غینیا الاستوائیة، والتمكن من توقیف الطائرة المتجهة إلیها في 

فردًا من المرتزقة، والقبض على نجل رئیس وزراء بریطانیا في  ٧٠زیمبابوي، وكان على متنها حوالي

                                                           

  م.١/٥/٢٠٠٤) أمیمة عبداللطیف، البنادق المؤجرة في العراق، مجلة العصر ١(

ع القومي ) ویلیام بلوم، الدولة المارقة دلیل إلى الدولة العظمى الوحیدة في العالم، ترجمة: كمال السید، المشرو ٢(

  .٥م، ص٢٠٠٢، ١)، إصدار وزارة الثقافة، القاهرة، ط٤٦٣للترجمة، العدد (

  م.٢٣/٥/٢٠٠٦) القانون الدولي والشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ٣(

 (3)Robert Keohane:Aftar hegemony,cooperation and Discord in the world 

political Economy,Princeton university press,1984.pp,11/12 
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ة الانقلابیة الفاشلة، حیث إن جنوب أفریقیا تجرم جنوب أفریقیا ومحاكمته؛ لعلاقته بهذه المحاول

الارتزاق، وغیر ذلك من محاولات السیطرة على موارد وثروات الدول النامیة، فتارة بالسیاسة، وتارة 

  ، أو  الجمع بین كل هذا في وقت واحد. )١(أخرى بالتدخل المباشر مرورًا بالمرتزقة

الجیش والشرطة في الأماكن المتواجدة فیها، وتقوم هذه الشركات بالعمل على تدریب قوات 

وتقدیم الدعم اللوجستي والفني، وإعطاء النصح والإمداد بالخطط والاستشارات العسكریة، والعمل على 

صیانة المعدات، وحمایة الأشخاص المهمة كرؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، وكبار رجال 

لوزراء، أو النواب، أو آبار البترول، وهدفها الأساسي الدولة، والأماكن المهمة كمجالس الحكم، أو ا

  هو جمع المال؛ لذلك تورط الكثیر منها في عملیات خطف وابتزاز، نظیر أخذ الكثیر من المال.

أن تقنع العالم أن هؤلاء المرتزقة مجرد أمنیون متعاقدین،  وترید الولایات المتحدة الأمریكیة

المهمة، ولكنهم في الحقیقة كانوا یشتركون في الأعمال القتالیة یقومون بحراسة الأماكن والشخصیات 

ضد المقاتلین العراقیین المقاومین للاحتلال، وقاموا بعملیات قتل وتعذیب ضد المدنیین العراقیین، 

شركة أغلبها أمریكي، وبعضها یمتلك طائرات  ٥٠حیث یوجد في العراق وحدها أكثر من 

  .)٢(هلیكوبتر

مرتزق، سرعان ما  ٢٠٠٠٠ما یقارب من  -عقب الغزو الأمریكي له -اقوقد وجد في العر 

م، وكانت هناك محاولات من الولایات المتحدة لتكوین ٢٠٠٦في العام  ١٠٠،٠٠٠ارتفعوا إلى نحو

  .)٣(أكبر جیش خاص في العالم، به أسلحة متطورة جدًا، ووحدات استطلاع، ومخابرات وطائرات

أفراد هذه الشركات زیا ولباسا عسكریا ، بل یرتدون زیا ولباسا مدنیا ، وفي الغالب الأعم لا ترتدي  

  دولار. ١٥٠٠وقتلاها لا تحسب ضمن قتل الجنود النظامیین وبلغ أجر الفرد في حرب العراق حوالي

                                                           

  ٢١/٤٣/A/HRCم، وثیقة رقم ٢٠١٢یولیو/تموز، ٢تقریر الفریق العامل بشأن المرتزقة، )١(

 - شون ماكفیت، المرتزقة الجدد، الجیوش الخاصة وما تعنیه للنظام الدولي، ترجمة: إبراهیم البیالي محروس )٢(

  م.٢٠١٦، ١أحمد مكي زیدان، مراجعة: محمد زیدان، مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث، ط

قومي للترجمة، العدد ) مایك فبذرستون وآخرون، محدثات العولمة، ترجمة: عبدالوهاب علوب، المشروع ال٣(

م./ بنجامین باریر، عالم ماك المواجهة بین التأقلم والعولمة، ١٩٩٥)، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،٩٣(

م./ السید یاسین، ١٩٩٨)، ٤٢ترجمة: أحمد محمود، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة العدد (

م./ خالد یوسف، الامبراطوریة ٢٠٠٣سلام العالمي، مكتبة الأسرة، الحرب الكونیة الثالثة عاصفة سبتمبر وال

  .٢٨م، ص٢٠٠٥)، ٣١٤الأمریكیة التاریخ الأسود والعقیدة الفاسدة، سلسلة استراتیجیات، السنة الأولي، العدد (
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بلغت أكبر الجیوش في حرب العراق، بعد القوات  وذكر البعض أن الجیوش الخاصة

، وتقوم بعض هذه الشركات بعرض نفسها على الدول المحتلة؛ ٤١٠٠٠)١(الأمریكیة، بعدد یصل إلى

للمساعدة في حفظ الأمن، وعقدت إحدى هذه الشركات مع الحكومة البریطانیة عقدًا لتوفیر الحمایة 

  ملیون استرلیني. ١٥والحراسة لسفارتها في بغداد، نظیر 

" قد كون حملة من كوزنیوفوني "عرف منذ القدم الجنود المرتزقة، ویذكر أن  الإغریق فالعالم

مرتزق، عندما قام  بغزوه في آسیا، وكان ینظر إلى سویسرا على أنها المصدر الرئیسي  ١٠٠٠٠

  لتجنید المرتزقة في القرن الثامن عشر.

، ترجع إلى المحافظین قیام الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة بشكلها المؤسسيإلا أن 

"، رامسفیلد دونالدالأمریكیة، وبالتحدید وزیر الدفاع الأمریكي السابق "الجدد في الولایات المتحدة 

الذي دعى إلى تقسیم القوات الأمریكیة إلى قوات عاملة، وقوات احتیاطیة، وخدمات، ومرتزقة، وأنه 

  .)٢(اعبذلك یعمل على تطویر وزارة الدف

 ٩٠یوجد ما یزید عن والأمنیة الخاصة حول العالم، حیث  وازدادت عدد الشركات العسكریة

دولة، سواء في توفیر الأمن والحمایة، أو الدعم اللوجستي والتقني، أو  ١١٠شركة، یعملون في حوالي

حتى العملیات القتالیة في مختلف مناطق العالم المضطربة، خاصة في العالم العربي وأفریقیا وأمریكا 

  .)٣(اللاتینیة

مكن أن نطلق علیه الحدیث القدیم، حیث تشبه فوجود هذه الشركات لیس بالأمر الحدیث، وی

عمل هذه الشركات ما كان یفعله المرتزقة في العصور القدیمة، ولكن هذه الظاهرة أخذت في الظهور 

بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، وازدادت بعد انتهاء الحرب الباردة، حیث كان عدد القوات 

ملیون  ١,٤ون، وتم تقلیص هذا العدد إلى ما یقرب من ملی٢,١م، ما یقرب من ١٩٨٩الأمریكیة عام 

م، وبالتالي قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بالتعاقد مع الشركات العسكریة والأمنیة ٢٠٠٤عام 

                                                           

، ) د/ مصطفى سلامة حسین، ازدواجیة المعاملة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة١(

  .٢٨٩م، ص١٩٨٧

، بیروت، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، ٣بلاك ووتر، أخطر منظمة سریة في العالم، ط - ) جیرمي سكیل٢(

  .٢٠ص

) حسن الحاج علي أحمد، خصخصة الأمن، الدور المتنامي للشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، أبو ظبي، ٣(

  .١٨)، ص١٢٣العدد (مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، 
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، ولملئ الفراغ الناتج عن )١(الخاصة؛ نظرًا لدخولها في كثیر من الصراعات المسلحة حول العالم

  ها.تقلیص عدد القوات المقاتلة لدی

أن جل الصراعات المسلحة التي قامت بها الولایات المتحدة الأمریكیة، كان  والجدیر بالذكر

، فقد قامت بارتكاب الكثیر من الجرائم  لهذه الشركات دور فعال فیها، كحربي أفغانستان والعراق

الأبریاء، الأمر والانتهاكات، مثل قیام العاملین في شركة "بلاك ووتر" بفتح النیران على المواطنین 

)، وذلك في ساحة النسور في مدینة بغداد، في ٢٠) شخصًا، وإصابة (١٧الذي ترتب علیه مقتل (

م)، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الغضب والحزن لدى الشعب العراقي، الذي ١٦/٩/٢٠٠٧(

ت المحكمة م قام٢٠١٥طالب بسحب الرخصة الممنوحة، بل ومحاسبة شركة "بلاك ووتر"، وفي عام 

الاتحادیة الأمریكیة بمعاقبة أربعة من العاملین في شركة "بلاك ووتر"، وتمت إدانة أحد الأفراد بتهمة 

القتل العمد والحكم علیه بالسجن مدى الحیاة، والحكم على الثلاثة الآخرین بالسجن لمدة ثلاثین 

بإصدار عفو رئاسي عن المجرمین  " قامترامب دونالدعامًا، إلا أنه في فترة حكم الرئیس الأمریكي "

م)، وهو ما ترتب علیه إدانة واسعة من ٢٣/١٢/٢٠٢٠المدانین بجریمة ساحة النسور، وذلك في (

  قبل الأمم المتحدة، وأن هذا الفعل یتعارض ولا یتفق مع قواعد القانون الدولي.

یة الخاصة، ما في أن توجه الناس أنظارها، لخطورة الشركات العسكریة والأمن ویرجع السبب

حدث في مدینة الفلوجة العراقیة، عندما قام المقاومون العراقیین بقتل أربعة من الجنود الأمریكیین، 

وتعلیق أجسادهم على أسوار المدینة، وحدیث معظم الصحف العالمیة عنهم، جعل الحكومة 

م جنود یعملون في الأمریكیة تعترف أنهم لیسوا من ضمن القوات الأمریكیة؛ لیظهر فیما بعد أنه

  شركة "بلاك ووتر".

    

                                                           

  .٥٨)  باسل یوسف النیرب، المرتزقة، جیوش الظل، ص١(
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  المبحث الثاني 

  مدي مشروعیة 

  إنشاء الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة

  تمهید وتقسیم:

إن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة تعد ظاهرة حدیثة نسبی�ا، الأمر الذي أدي إلي وقوع 

سوف نحاول في هذا المبحث التعرف  خلاف بین فقهاء القانون الدولي، حول طبیعة وجودها؛ لذلك

على رأي الفقه الدولي في وجود الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، والطرق المشروعة للتعویض 

  عن الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة. 

  

  المطلب الأول

  موقف الفقه الدولي 

  اصةمن الشركات العسكریة والأمنیة الخ

ورجال القانون وكذلك مواقف الدول حول مدي مشرعیة الشركات  تباینت أراء الباحثین   

العسكریة والأمنیة الخاصة، فذهب اتجاه إلى تأیید ظهور الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، بینما 

  رأى آخرون رفض وجود مثل هذه الشركات.

  الفرع الأول

  ة والأمنیة الخاصةالرأي المؤید لوجود الشركات العسكری

من الطبیعي أن یكون أول المنادیین بمشروعیة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة ، هم    

أصحابها والذین یعملون فیها، ومن لهم مصلحة في وجودها، وهذا یتفق مع المنطق والعقل؛ لأنهم 

علیها العاملون فیها؛  أصحاب رأس مال، یدافعون عن الشركات التي تدر علیهم دخلاً كبیرًا، ویحافظ

  :بالأسانید الآتیةلأنه المورد الذي یرتزقون منه بصفة دوریة ویؤیدون رأیهم 

أن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة شأنها شأن الشركات التجاریة والاقتصادیة  -١

: الشركات التي تعمل في وعلى سبیل المثال: فهي تعمل وفق قواعد وقوانین تنظمها، الأخرى

الولایات المتحدة الأمریكیة یجب علیها أن تحصل أولاً على إذن مسبق، سواء كان هذا الإذن من 

الحكومة المركزیة، أو حكومة الولایات على أي تعاقد بینها وبین أي شخص آخر أجنبي، أی�ا كان 

  هذا  الشخص حكومة، أو هیئة، أو شركة.
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تلف تمامًا عن وضع المرتزقة یرى أنصار هذا الرأي أن لهذه الشركات وضع یخ -٢

: فالجنود والأشخاص الذین یعملون في الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، غالبًا ما تقاتل وأفعالها

وتساند قوات الحكومة الشرعیة، وبالتالي یحكمها قواعد وقوانین تنظم استخدامها للقوة أثناء النزاعات 

فإنها تختلف عن نشاط المرتزقة وأعمالها؛ لأن غایة المرتزقة وهدفها المنشود هو  وبالتاليالمسلحة، 

الحصول على العائد المادي، بصرف النظر عن نوعیة العمل الذي تقوم به، أو مشروعیته، دون 

  التقید بأي قواعد، أو قوانین دولیة.

في عدد من  وساعدت بعض الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة على وجود دیمقراطیة

التي طالبت حكومة ستراسر في E.O"  - اكزكتیف آتكمسالدول التي كانت تعمل فیها، مثل: شركة "

سیرالیون، وأصرت على وجود  نقلة دیمقراطیة حقیقیة، وإلا المغادرة فورًا، إذا لم تتعهد الحكومة بتقدیم 

  میعادًا زمنی�ا محددًا لهذا التحول.

لشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أفضل من الجنود أثبتت التجارب أن وجود ا -٣

  :وذلك للأسباب التالیةالنظامیین؛ 

  العمل على نشر الأشخاص الذین یعملون في هذه الشركات بسرعة كبیرة جدًا. -أ

  تقلیل حالة التوتر العام عند قیامها باستعمال القوة. -ب

  في بعض الدول. تعمل على مساعدة ومساندة القوات الحكومیة الضعیفة - جـ

الكثیر من النفقات، عكس  -من الناحیة المالیة - إن وجود مثل هذه الشركات یوفر -د

  ؛ وذلك لما كالآتي:)١(القوات  المسلحة النظامیة

فهذه الشركات تعمل على استخدام أفراد من دول نامیة، تعطي لهم أموالاً أقل بكثیر مما  -١

  یُعطى للأشخاص الأوروبیین.

 مثل:على تقدیم بعض الأمور الإیجابیة لهم،  - وذلك في الخفاء -عض الحكوماتتقوم ب -٢

  توفیر معاش تقاعدي، وتلبیة الاحتیاجات الصحیة لهم.

سهولة عمل الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة على إنعاش وتعظیم إمكانیاتها، وحتى  -٣

و ما یحدث عادة عندما تقوم الدول لو لم تقم بعمل صیانة طویلة الأمد لإمكانیاتها العسكریة، وه

  بتقلیل أعدد القوات المسلحة.

                                                           

  .١٣٦) الهیئة المصریة للاستعلامات، مرجع سابق، ص١(
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إن قیام الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة بتقدیم وتوفیر بعض الخدمات في المهام  -٤

  غیر القتالیة، یجعل القوات المسلحة ینصب كل تركیزها على مهامها الأساسیة.

شطة الشركات العسكریة والأمنیة ینادي البعض بالعمل على وجود تشریع، یرتب أن -٥

  :وأن یتوافر فیهالخاصة، 

وضع لائحة بالخدمات والأنشطة التي تقوم بها الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، أو  -أ

  التي یمكنها العمل على تقدیمها.

إلزام الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة بالمسؤولیة الجنائیة عن الأعمال والأنشطة  -ب

  وم بها، وما یترتب علیها من مسؤولیة مدنیة.التي تق

العمل على ترتیب جمیع أوقات إبرام العملیة العقدیة، حتى عملیات توقیع العقود من  - جـ

  الباطن.

قیام الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة بتوثیق البیانات الخاصة بملاكها ومدیریها،  -د

  والشروط الخاصة للعمل بها.والمستخدمین فیها، والعمل على إعلان الطلبات 

یجب أن تكون هناك هیئات وأجهزة، ووسائل مختصة بالرقابة، والمتابعة، والتفتیش  - هـ

  علیها.

إلزام الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، بالقواعد التي تنفذ على القوات الأمنیة  -و

  والعسكریة للدولة الموجودة فیها.

  الفرع الثاني

  الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة الرأي المعارض لوجود

یذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بانتفاء المشروعیة عن عمل الشركات العسكریة والأمنیة    

الخاصة، وما العاملون بها إلا مرتزقة تعمل على تقویض السلم والأمن، سواء على المستوى 

من محاربة لجماعات التحرر الوطني  الإقلیمي، أو الدولي، ولیس ببعید ما قامت به قوات المرتزقة

في فترة الستینات من القرن الماضي، حیث تم استخدامهم من قبل الدول الغربیة المستعمرة للعمل 

على وأد وعرقلة عملیات الاستقلال في دول العالم الثالث، وبصفة خاصة في الدول الإفریقیة والعمل 

، مثلما حدث في الحرب الأهلیة في أنجولا عام على تغذیة الصراعات، وتشجیع القوات الانفصالیة

  .)١(م، وعملیات الانقلاب التي تمت في جزر القمر، فهم أدوات المستعمر في القارة الإفریقیة١٩٧٦

                                                           

  .٥٢٤،٥٢٥م، ص٢٠٠٤) د/ عبدالغني محمود، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١(
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"، هو من أعطى دونالد رامسفیلدأن وزیر الدفاع الأمریكي الأسبق " ویرى بعض الباحثین

ب عن البیروقراطیة الأمریكیة، وقسّم قوات الدفاع قبلة الحیاة لهذه الشركات، عندما أعلن الانقلا

الأمریكي إلى مجموعات، مجموعات عاملة، ومجموعات میدانیة، ومجموعات احتیاطیة، ومجموعات 

  مرتزقة، وجمیعهم هم قوام التشكیلة القتالیة للبنتاجون.

ما  دلیل على ذلكوخیر تعتمد اعتمادًا كلی�ا على المرتزقة،  إن الولایات المتحدة الأمریكیة

قامت به في غزو العراق، حیث شارك عدد كثیر من الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة في هذا 

"، بتوفیر الحصانة لهم ضد بول بریمرالغزو، وقیام الحاكم المدني للعراق بعد الاحتلال الأمریكي "

  .)١(أیة ملاحقات قانونیة وقضائیة

تعانة بهم في الصراعات الدولیة،  والحروب الأهلیة ، یتم الاس فالعاملون في هذه الشركات

ویقومون بتقدیم خدماتهم مقابل الأجر المادي، وهو  غایتهم الأولى، كما یقومون ببعض العملیات 

القذرة، مثل بعض العملیات الانقلابیة في بعض الدول، أو منع الشعوب وعرقلة المقاومین من 

بها ضد محتلیهم، وتستخدمهم بعض الدول لمهاجمة دول عملیات التحرر الوطني، التي یقومون 

  .)٢(أخرى تریدها أن تخضع لها، أو لا تتفق مع سیاساتها

إلى الأسانید للشركات العسكریة والأمنیة الخاصة،  ویستند أصحاب هذا الرأي المعارض

  :الآتیة

الربح  ، وأهم أهدافها الأساسیة، هوأن غایة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة -١

المادي فقط، دون التقید بالقواعد والنصوص القانونیة، وهي على النقیض من عمل القوات المسلحة 

  الحكومیة التابعة للدول.

، لا یتوافر فیهم القاعدة الهرمیة العاملون في هذه الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة -٢

قات والمخالفات والانتهاكات الجسیمة للقانون فمن السهل القیام بكل الموب وبالتاليمن القادة للجنود، 

  الدولي، لیس هذا فحسب بل لكل القیم والمبادئ الدینیة والسماویة والأخلاقیة.

الخاصة یصعب تتبعهم وإخضاعهم  العاملین في الشركات العسكریة والأمنیةأن  -٣

ن في القوات المسلحة للإجراءات العقابیة، وتحملهم للمسؤولیة الجنائیة والمدنیة، عكس العاملو 

  النظامیة، فإنهم یخضعون للقانون العسكري، ویتحملون ما یقومون به من الناحیة الجنائیة والمدنیة.

                                                           

)، یونیه ٥١٣یقتل ملیون عراقي، مجلة الأهرام العربي، العدد () إیمان عمر الفاروق، جیش المرتزقة في العراق ١(

  .١١م، مؤسسة الأهرام الصحفیة، القاهرة، ص٢٠٠٧

  . ١٧٢م، ص٢٠٠٣) د/ أحمد أبو الوفا، الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ٢(
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بالشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، على التأقلم مع الأوضاع  قلة خبرة العاملین -٤

  الناشئة عن الصراعات.

شركات العسكریة والأمنیة الخاصة، في في ال احتیاج عدد كبیر من الأفراد العاملین -٥

وظائف غیر مرتبطة بالصراعات على تنمیة مهاراتهم بشكل أكبر؛ لتقویة وزیادة الإمكانات العسكریة 

  عند الضرورة.

، ممكن أن یجعل المهمة التي یقومون قیام هذه الشركات بالعمل على تخفیض نفقاتها -٦

  قیام حالة من التوتر وعدم الاستقرار.یتسبب ذلك في  وبالتاليبها مصیرها الفشل، 

الخاصة في القیام بأدوارها وواجباتها، فإنها تعمل  إذا فشلت الشركات العسكریة والأمنیة -٧

  على تأخیر ومحاولة إفشال القوات المسلحة النظامیة؛ للقیام بواجباتها وأدوارها.

بتدریبهم؛  لصالح  التي قامت تخسر القوات المسلحة النظامیة الكثیر من الجنود -٨

الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة؛ وذلك لأنهم في أیة لحظة ممكن أن یكونوا جنودًا تابعین لها، 

  لأنها هي التي توفر لهم العائد المادي الأكبر.

لهذه الشركات، للقیام بالعملیات المتفق  تقوم الدول والحكومات بإعطاء مبالغ كبیرة -٩

إنفاقها على القوات المسلحة النظامیة، وإن كان یصعب عمل مقارنة بین علیها، كان من الممكن 

  .)١(النفقات والأموال التي تنفق على كل منهما

على قلة الخدمات والأنشطة، التي تقوم بها الشركات  أثبتت كثیر من التجارب - ١٠

تتم بین هذه  العسكریة والأمنیة الخاصة؛ وذلك نظرًا  لكثرة عملیات التأجیر من الباطن التي

  الشركات.

النفقات التي یتم إنفاقها على الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، غالبًا ما تتم بالعملة  - ١١

، مما یعمل علي تخفیض، وشح وإبطاء العجلة الاقتصادیة، وعدم القدرة على تنمیتها، )٢(الصعبة

یتم  وبالتاليتكون بالعملة المحلیة، بعكس لو تم إنفاق هذه الأموال على القوات المسلحة النظامیة، ف

  توفیر العملة الصعبة لإنفاقها على الاحتیاجات الضروریة.

                                                           

لعراق، القاهرة، الهیئة العامة للكتاب، ) حسام سویلم، خصخصة الحروب ودور المرتزقة وتطبیقاتها في ا١(

  .١٣م، ص٢٠٠٥

  .١٢) حسام سویلم، مرجع سابق، ص٢(
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تعمل كثیر من الدول والحكومات على استعمال الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة؛  - ١٢

انون للهروب من المسؤولیة المباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها وأفعالها، المخالفة للقانون الدولي وق

  حقوق الإنسان.

لا تظهر الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة مهامها وأنشطتها، ولا نفقاتها وتكالیفها،  - ١٣

ولا یلتزم أفرادها والعاملین فیها بالقواعد والضوابط القانونیة، كما أنه من السهل قیام هذه الشركات بین 

یه صعوبة تتبعها ومحاكمة العاملین حین وآخر بحل نفسها وتغییر وضعها، الأمر الذي یترتب عل

  فیها، على الجرائم والانتهاكات الجسیمة التي قاموا بها.

إن استخدام الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، هو في حد ذاته أمر بالغ  - ١٤

الصعوبة، ویمثل خطرًا دائمًا وجسیمًا على حالة الاستقرار والسلام وحفظ الأمن، سواء على المستوى 

  لي، أو الإقلیمي، أو الدولي.المح

إن عمل الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة في أقالیم، غیر الأقالیم التي أنشئت  -  ١٥

  وسجلت وحصلت على التراخیص والموافقة فیها، هو عمل مخالف لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

شركات لتقنین عمل فما هي إلا ، ویؤید الباحث الرأي المعارض لوجود مثل هذه الشركات

  المرتزقة، كما أن وجودها عامل هدم ویترتب علیه عدم استقرار السلم والأمن الإقلیمي والدولي.

فالمرتزقة یتم الاستعانة بهم في الحروب والنزاعات المسلحة، من أجل غزو البلاد، 

ي، ناهیك عن واحتلالها، وقمع ثورات الشعوب، وعرقلة حقهم في تقریر مصیرهم السیاسي والاقتصاد

الانتهاكات والجرائم الجسیمة التي تحاول أن تتنصل منها جیوش الدول التي تتعاقد معها؛ وذلك 

لخسة ودناءة وجرم هذه الأفعال والانتهاكات،  فكل ما یریده هؤلاء المرتزقة هو المغنم المادي فقط، 

 شؤون الدول.ویلاحظ في الوقت الحالي كثرة الطلب على هؤلاء المرتزقة؛ للتدخل في 

  

  المطلب الثاني

  الإجراءات المتخذة لمتابعة نشاط الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة وكیفیة التعویض 

  عن الممارسات غیر المشروعة لها 

لحظر نشاط الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، أو محاولات  كانت هناك عدة محاولات

ن التشریعات التي حرمت وحظرت عمل الشركات لتوثیق وتوفیق وتقنین أوضاعها، فهناك عدد م

  العسكریة والأمنیة الخاصة، وهناك بعض التشریعات التي نظمت عملها.



 
 

٨٨ 
 

 

، ومجلس الأمن، والجمعیة العامة، عدت قرارات تدین نشاط كما أصدرت الأمم المتحدة

جمیع أنحاء المرتزقة وتحظرها، وطالبت بمساءلتها ومحاكمتها على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في 

  العالم.

، تنص في تشریعاتها على كیفیة عمل الشركات العسكریة ویوجد عدد قلیل من الدول

والأمنیة الخاصة، في الداخل والخارج، ویجب على هذه الشركات الالتزام بهذه الخطوات؛ حتى 

والعاملین في تتمكن من  القیام بعملیه الافتتاح والإنشاء، وقد ورد في هذه النصوص حمایة الأفراد 

  هذه الشركات.

، بالعمل على )١(، بالتعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمروقد قامت الحكومة السویسریة

على تقدیم مقترح بالأُطر والأسس القانونیة، التي یجب أن تلتزم بها الشركات العسكریة والأمنیة 

من النزاعات المسلحة، ویجب  الخاصة، وكذلك الدول؛ وذلك لكثرة مشاركة هذه الشركات في العدید

وثیقة قانون حقوق الإنسان، وأسفرت تلك الجهود بظهور  ألا تخالف القانون الدولي الإنساني، أو

  :قسّمت هذه الوثیقة إلى قسمین، حیث مونترو

، سواء كانت  دولة المنشأ، أو دولة )٢(الدول، التي یجب أن تلتزم بها الأسس القانونیة -١

  لة المتعاقدة.م، أو الدو الإقلی

العسكریة والأمنیة الخاصة، وكذلك  الشركات، التي یجب أن تلتزم بها الأسس القانونیة -٢

  العاملین فیها.) ٣(الأشخاص

إلى أن هذه الوثیقة لیس لها أي أثر قانوني، فهي مجرد  توصیات  ولكن تجدر الإشارة

  .)٤(وتوجیهات عامة غیر ملزمة قانونا

، وإن ألزموا الشركات یقة كانت موجَّهة من الأساس إلى الدولهذه الوثفمن الواضح أن 

العسكریة والأمنیة الخاصة بالأسس القانونیة في نطاق القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وفقًا 

  لنظمهم الداخلیة المأخوذة من القواعد  الدولیة.

                                                           

م، تعمل ١٨٦٣) اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، منظمة دولیة غیر حكومیة و مستقلة ومحایدة، أنشئت عام ١(

ریر القوانین التي توفر علي تقدیم المساعدة الإنسانیة للأشخاص المتضررین من النزاعات والعنف المسلح، وتق

  الحمایة لضحایا الحرب. 

  .٦) وثیقة مونترو، مرجع سابق، ص٢(

  .٧) وثیقة مونترو، مرجع سابق، ص٣(

  .١٦) وثیقة مونترو، مرجع سابق، ص٤(
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یُنظر إلیها على أنها مركز الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة  الولایات المتحدة الأمریكیة

في العالم، فهي تحتوي على أكبر عدد منها، سواء كان ذلك في استخدامها لمساعدة ومساندة الجیش 

  .)١(شركة ٣٥الأمریكي، أو في تصدیرها للخارج، ویُقدّر عدد الشركات المسجلة فیها قانونی�ا بحوالي 

على تسهیل، وترتیب عمل الشركات العسكریة والأمنیة  المتحدة للعملقامت الولایات 

على مستوى الولایات، ووسائل  كعقود المقاولاتالخاصة، بالنص على بعض القواعد والقوانین، 

  .)٢(التدریب التي تتیح عملیات بیع السلاح والاتجار فیه، وهو ما یعرف بنظام النقل الدولي للأسلحة

بمتابعة كل التعاقدات المتعلقة بتقدیم الخدمات والمساعدات  جیة الأمریكیةوتقوم وزارة الخار 

ملیون دولار، وجب إبلاغ الكونجرس  ٥٠العسكریة والأمنیة الخاصة، فإذا تعدى قیمة إبرام العقود 

الأمریكي، ووزارة الخارجیة الأمریكیة، مما جعل هذه الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة تعمل على 

  ، حتى تتمكن من الهروب من هذه المتابعة.)٣(هذه العقود على مراحلإتمام 

ویخضع العاملون في هذه الشركات للقوانین، التي تنفذ علیهم مثل المبادئ التوجیهیة لوزارة 

  .)٤(الدفاع للأفراد المرافقة للقوات الأمریكیة

    

                                                           

  .٥٩) باسل یوسف النیرب، مرجع سابق، ص١(

م، ٢٠١١/ ١١/ ٥مریكیة، بتاریخ: ) یراجع نص نظام النقل الدولي للأسلحة، متوفرعلى موقع وزارة الخارجیة الأ٢(

  على الرابط:

 http://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar_official.html 

 (3)Singer, P.W, (2004), War, Profits, and the Vacuum of Law: Privatized Military 

Firms and International Law, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 42, 

Columbia Law School, New York, p539, available on 5/12/2011 at:  

http://www.brookings.edu/views/articles/fellows/singer20040122.pdf 

(4) The Department of Defense Guidelines for Personnel Accompanying US 

Forces, Available on 5/12/2011 at: 

http://www.fas.org/irp/doddir/dod/i3020_41.pdf 
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، بوضع )١(ورحادثة النسم ، وذلك في أعقاب ٢٠٠٧عام  كما قام الكونجرس الأمریكي

أسس وأطر جدیدة لمتابعة ومراقبة ومساءلة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة نهائی�ا، لكن كل هذه 

  .)٢("جورج بوشالمبادرات كان مصیرها الفشل إبان حكم الرئیس الأمریكي الأسبق "

العسكریة : قامت المملكة المتحدة بوضع أسس؛ لكیفیة استخدام الشركات المملكة المتحدة

" بعدم الالتزام بالحظر المفروض على سیرالیون، ساند لاینوالأمنیة الخاصة، عندما قامت شركة "

عنها، وذلك من خلال ما عُرف  )٣(وتصدیر الأسلحة إلیها، وأبرزت مخاطرها والصعوبات الناتجة

ئیة للعاملین فیها، "، واحتوت هذه الورقة على وضع هذه الشركات والمسؤولیة الجناالورقة الخضراءبـ"

  .)٤(وكیفیة استخدامها للمرتزقة، والمشاكل التي یمكن أن تنشأ بینها وبین المملكة المتحدة

العسكریة والأمنیة الخاصة، لم یصل لمستوى  تنظیم المملكة المتحدة لعمل الشركاتإلا أن 

ثل قیام الحكومة نظیره في الولایات المتحدة الأمریكیة، ومن ثم تم وضع عدة مبادرات أخرى، م

بإنشاء سجل خاص لهذه الشركات وتشرف علیها، وأن تقوم بوضع الخدمات والأنشطة التي من 

الممكن أن تقوم بها الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، بعد حصولها على التراخیص اللازمة، 

                                                           

) وقائع هذه الحادثة تتلخص في أن جنودا أمریكیین تابعین لشركة بلاك ووتر أطلقوا النار بصورة عشوائیة على ١(

  م.٢٠٠٧مواطنین عراقیین أبریاء، في ساحة النسور غرب بغداد، وذلك في سبتمبر/ أیلول 

(2) De Nevers, Renée, (2009), Self Regulating War?: Voluntary Regulation and 

the Private Security Industry, Security Studies, 18: 3, London, UK, p490, 

available on 5/12/2011 at: http://dx.doi.org/10.1080/09636410903132854 

(3) Devo, Silété Roselin, (2010), Les Sociétés Militaires Privées au Regard du 

DroitInternational, Les Ecoles De Saint-Cyr Coetqudan, France, p112. Disponible 

le 5/12/2011 sur:  

http://www.stcyr.terre.defense.gouv.fr/ressources/10342/95/memoire_slt_devo.p

df 

(4) See generally: Brooks, Doug, (2002), Comments and Suggestions forthe UK 

Green Paper on Regulating Private Military Services, International Peace 

Operations Association (IPOA), Alexandria, VA,USA, available on 5/12/2011 

at:http://www.hoosier84.com/0725brookspmcregs.pdf 
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أكثر من ) ١(ة بالقانونوتحدد الدول التي یتم التعاقد معها، فمن الواضح أنها كانت ترید أن تكون ملتزم

  العمل على حظرها.

قانون تصدیر : ومن النصوص التي تحدد عمل الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة

، وهو یعمل على توضیح وتحدید المساعدات والخدمات والمعدات المنقوله إلى الخارج، )٢(الأسلحة

الخدمات الخاصة بحفظ الأفراد الذي یعمل على تنظیم المساعدات و  وقانون  شركات الأمن الخاصة،

وهو یعمل على محاسبة الأفراد العاملین في الشركات  وقانون القوات المسلحة،والممتلكات، 

العسكریة والأمنیة الخاصة، التي تبرم معهم القوات البریطانیة العقد في المحاكم البریطانیة، أی�ا كانت 

  .)٣(شركةجنسیة هذا الفرد، أو البلد الذي سجلت فیه هذه ال

م بوضع أول قانون یهدف إلى عرقلة ١٩٩٨: قامت جنوب إفریقیا عام دولة جنوب إفریقیا

  :وقد جاء فیهعمل الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، 

من الممكن قیام بعض الأفراد المسموح لهم من الحكومة بتقدیم الخدمات، والمساعدات،  -١

  العسكریة.

المرتزقة من أجل الظفر بأهداف شخصیة تكون ممنوعة،  الاستخدامات التي تقوم بها -٢

سواء في جنوب إفریقیا، أو خارجها، إلا أن القانون لا یحاسب المواطنین الأجانب الفاعلین  

  للانتهاكات والجرائم في أماكن أخرى في الخارج.

                                                           
(1) Devo, Silété Roselin, (2010), Les Sociétés Militaires Privées au Regard du 

Droit International, Les Ecoles De Saint-Cyr Coetqudan, France. Disponible le 

5/12/2011 sur: 

http://www.stcyr.terre.defense. 

gouv.fr/ressources/10342/95/memoire_slt_devo.pdf, P113. 

(2) United Kingdom, Export Arm Control Act 2002, available on 

5/12/2011 at:  

http://www. opsi.gov.uk/ acts/acts2002/ pdf/ukpga _20020028_en.pdf 

(3) See more about the Green Paper: Damian, Lilly, (2002), Private Military 

Companies: Options for Regulation, Seminar to Consider theForeign and 

Commonwealth Office Green Paper, available on 5/12/2011 at:  

http://www.ssrnetwork. net/uploaded_ files/ 3543. pdf 
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ها وزیر تتم المراقبة من اللجنة القومیة لتنظیم الأسلحة التقلیدیة، ویكون على رأس عمل -٣

  من الحكومة، لا یكن على صلة بصفة خاصة  بوزارة الدفاع.

، حیث یقدر مواطنیها من أكبر الجنسیات لیس من المستبعد أن تقوم جنوب إفریقیا بذلك

  العاملة في هذه الشركات، بعد الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا.

لخروج من جنوب إفریقیا، ، فإن بعض الشركات عملت على اوبناءًا على هذا القانون

والبعض الأخر أنهى عمله، إلا أن الجزاءات التي حكمت بها المحاكم الجنوب أفریقیة كانت مالیة 

فقط، ونظرًا لضعف هذه الجزاءات، فإن  كثیرًا من الأفراد ذهبت إلى العراق للعمل في الشركات 

یقدر عدد الأفراد العاملین في  العسكریة والأمنیة الخاصة، الأمریكیة منها، والبریطانیة، حیث

ولذلك ؛ )١(١٠٠٠: ٥٠٠الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة من دولة جنوب إفریقیا بحوالي من 

م، یحظر على المواطنین من جنوب إفریقیا بالسفر ٢٠٠٥عام  قامت الحكومة بوضع تشریع جدید

إذن مسبق من الحكومة في  في أي منطقه في العالم بها صراع، أو نزاع مسلح، دون الحصول على

  جنوب أفریقیا.

شركة ممن یعملون على تقدیم المساعدات والخدمات الأمنیة الخاصة،  ٦٠كما قامت حوالي

بعقد اجتماعات بین منسقین عن الحكومات، والشركات الصناعیة، والدول التي وافقت على وثیقة 

مدونة السلوك الدولیة بادرة سُمیت "م، بالموافقة على م٢٠١٠"مونترو"، وذلك في مدینه جنیف عام 

"،  وذلك بالالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي الانساني، وقانون لمقدمي خدمات الأمن الخاص

حقوق الإنسان، وكان ذلك بتأیید من حكومة سویسرا ، وأخذ مشورة كل من الولایات المتحدة 

  الأمریكیة، والمملكة المتحدة.

، الدعاوي التي أقیمت ضد الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أنإلا أنه یجب أن نذكر 

یرجع إلى جملة من  والسبب في ذلكقلیلة للغایة، والتعویضات التي نتجت عنها تكاد لا تذكر؛ 

الأسباب بعضها قانوني، وبعضها سیاسي، وما وقع في العراق لا یخفى على أحد، وذلك بعد غزوه 

م، وقیام الحاكم المدني للعراق "بول بریمر" بتوفیر ٢٠٠٣یكیة عام من قبل الولایات المتحدة الأمر 

                                                           

  .٩١ل یوسف النیرب، مرجع سابق، ص) باس١(
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الحمایة والحصانة للشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، وعدم خضوعهم للقانون العراقي، أو القیام 

  ضد هذه الشركات.)١(بأیة إجراءات، أو وسائل قانونیة

الخاصة على الجرائم  وإلى الآن لم تتم مساءلة أي من الشركات العسكریة والأمنیة

والانتهاكات التي ارتكبتها هذه الشركات، سواء في العراق، أو غیرها، فقد تم رفع العدید من الدعاوي 

"، وهو أحد مؤسسي شركة "بلاك ووتر"، ومع ذلك لم یتم التحقیق معه ، أو إریك دین برنسعلى "

د العاملین في شركة "بلاك ووتر" عن مساءلته، كما أن محكمة فیدرالیة أمریكیة برأت عدد من الأفرا

الجرائم والانتهاكات والتهم الموجّهة إلیهم، وذلك بعد قیامهم بقتل عدد من المواطنین  العراقیین في 

مواطنًا عراقی�ا مدنی�ا،  ١٤ساحه النسور ببغداد، بل الأخطر من ذلك الأربعة التي تمت إدانتهم بقتل 

  .)٢(لأمریكي السابق "دونالد ترامب" بإصدار العفو عنهموحكم علیهم بالسجن، قام الرئیس ا

كما أن الدعاوى التي تقوم الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة برفعها محدودة للغایة، 

ینظم العلاقات بین الدول، ووفقًا للمنظور القدیم، فهي الوحیدة  - كما هو معلوم -فالقانون الدولي

إلا أنه مع مرور الوقت، نادى بعض  ،)٣(ام بالمسؤولیات الدولیةالقادرة على اكتساب الحقوق والالتز 

                                                           

(1) Chiara Gillard, & Emanuela.(2006). Business goes to war:private military and 

Security compagnies and international humanitarian Law. International review of 

the red cross. voi88no. 863p549-555. 

لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن قرارات العفو الأخیرة التي أصدرها الرئیس  ) أعرب مكتب الأمم المتحدة٢(

الأمیركي المنتهیة ولایته "دونالد ترامب"، بشأن أربعة من حراس الأمن في شركة "بلا ووتر" الخاصة، والذین أدینوا 

شخاص الأربعة كانوا قد تلقوا أحكامًا مدنیا عراقیا، وقد ذكرت "مارتا هوتادو" المتحدثة باسم المكتب أن الأ ١٤بقتل 

عاما ومدى الحیاة؛ لإدانتهم بجرائم منها جریمة القتل من الدرجة الأولى، وأضافت أن العفو ١٢بالسجن تتراوح بین 

 ٢٣ عنهم یسهم في الإفلات من العقاب، ویشجع آخرین على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل، منشور في

   https://news.un.org/ar/story /2020/ 12/ 1068102م،٢٠٢٠كانون الأول/ دیسمبر

(2) Duruigbo, Emeka, (2008), Corporate Accountability and Liability for 

International Human Rights Abuses: Recent Changes and Recurring Challenges, 

Northwestern Journal of International Human Rights, Volume 6, Issue 2 (Spring 

2008), Northwestern University School of Law, Chicago, USA, p222. Available on 

5/ 12/ 2011  at: 

 http://www. law. northwestern. edu/journals/jihr/v6/n2/2/Duruigbo.pdf 
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القانونیین بالنظر إلى حقوق الأفراد؛ الأمر الذي ترتب علیه أن یكون لهم حقوق یكتسبونها، والتزامات 

  .)١(وواجبات یتحملونها، وفقًا للقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي

لم تصل بعد إلى الشخص الاعتباري، إلا بدرجة مع الشخص الطبیعي  ولكن هذه المرونة

، )٢(،  كحقیقة الملكیة الفردیة، وحریة التعبیرفیمكن للشركات القیام برفع بعض الدعاوىبسیطة جدًا، 

إلا أنه إلى الآن لا نستطیع أن نُقر بأن لها حقوق تم إكتسابها، أو واجبات یجب أن تلتزم بها على 

  نطاق القانون الدولي.

،  سواء  من الناحیة القانونیة، أو القضائیة، أو السیاسیة، على محاسبة خلاف واسعویوجد 

الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، دون الدول، عن الجرائم والمخالفات الجسیمة التي تقوم بها، 

ت حیث یقوم الأفراد العاملین في الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة بارتكاب العدید من الانتهاكا

الجسیمة، المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، في النزاعات المسلحة التي 

 )٣(یشتركون فیها، إلا أنه ومع ذلك، فإن عدد قلیل من الدعاوى التي رفعت، وعلى أثرها تمت محاكمة

التي رفعت لا تزید  وتشیر بعض الإحصائیات أن عدد القضایاومساءلة العاملین في هذه الشركات، 

% من الانتهاكات والجرائم التي قام بها العاملون في الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، في ٥عن 

  المرتكبة. )٤(كل من العراق وأفغانستان، وأن الأحكام التي وقعت لا تلائم كم الجرائم

    

                                                           

الجنائیة للأفراد في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، في محاكمات طوكیو ) بدأت محاولات لتقریر المسؤلیة ١(

ونورمبورغ، وتم التأكید علیها في نظام محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا، إلى أن أصبحت مكرسة بموجب 

  ).٢٥/١میثاق روما للمحكمة الجنایة الدولیة (المادة 
(4) Bohoslavsky, Juan Pablo; Opgenhaffen, Veerle, (2010), The Past and Present 

of Corporate Complicity: Financing the Argentinean Dictatorship, Harvard Human 

Rights Journal, Vol. 23, Harvard Law School, Massachusetts, USA P162. 

Available on 2/12/2011 at: 

 http://harvardhrj.com /wp-content/uploads/ 2010/10/157-204. pdf  

) تقریر الفریق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسیلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب ٣(

  .١١م، ص٢٠١٠في تقریر المصیر، 

  .٢٢٦) الجوجوري، نهب العراق، ص٤(
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یة الخاصة ویرجع انتفاء مثول الأشخاص الذین ینشطون في الشركات العسكریة والأمن

  :لمجموعة من الأسباب، من أهمها

الأشخاص العاملین في هذه الشركات یحصلون على عدد كبیر من الحصانات  -١

  والامتیازات، توفره لهم الدول والمجموعات التي تتعاقد معهم.

عادة ما تقوم الشركات بتوقیع جزاءات بسیطة على العاملین فیها؛ مما یؤدي في النهایة  -٢

هم من العقاب، وهو ما حدث بعد الغزو الأمریكي للعراق، وقیام الحاكم المدني للعراق سنة إلى هروب

  .)١(١٧م، بإصدار الأمر رقم ٢٠٠٤

وما ترتب على ذلك من تحصین الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، من المثول أمام 

هم، ومحاكمتهم، إلا بعد المحاكم العراقیة، أواتخاذ أیة إجراءات قانونیة ضدهم، ولا یجوز مساءلت

  موافقة الحاكم المدني للعراق.

إن العاملین في الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة یشعرون بالأمن، وأنهم فوق القانون  -٣

وغیر خاضعین للإعتقال، أو الحبس، ولا یمكن مساءلتهم عن أیة إنتهاكات وجرائم یرتكبونها، وهذا 

  یشجعهم على ارتكاب جمیع الجرائم.

التي تقوم بها الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة،  كما أن المتابعة والتفتیش والرقابة - ٤

ضعیف للغایة، فغایة ما تفعله هو فصله من الخدمة، أو ترحیله  خارج الإقلیم الذي یتم فیه ارتكاب 

حدثت في "، التي تجارة الرقیق الأبیضالمخالفات والجرائم، ومثال على ذلك ما عُرف بموضوع "

  عاملاً من الشركة.)٢(١٣م، وانتهى الموضوع بفصل ١٩٩٩البوسنة عام 

التي تحاول إفلات موظفیها والعاملین فیها من العقاب،  والأمر هنا لا یقتصر على الشركات

بل إن الدول التي تتعاقد معها تعمل على محاولة إخفاء هذه الجرائم، ولوتمت محاكمة ومساءلة 

  المرتكب، وفي معظم الأحوال یتم الإفراج عنهم. )٣(لى قدر وشناعة الجرمأحدهم، فلن یكون ع

 وبالتاليهي انتهاكات ومخالفات جسیمة،  ولكن یجب أن نذكر أن معظم الجرائم المرتكبة

یجب إخضاعهم للمحاكمة والمساءلة، إلا أن الصعوبة تثور في تكییف وضعهم القانوني، وهل 

                                                           

وموظفیها  وبعثات الارتباط الأجنبیة م، المتعلق بوضع سلطة الائتلاف٢٠٠٤لسنة  )١٧ ( ) الأمر رقم١(

-http://iraqilaws.dorarم، متوفر على الرابط: ٢٧/٦/٢٠٠٤والمقاولین العاملین معها، صادر بتاریخ 

aliraq.net/?p=16437  

  .١١٣) باسل یوسف النیرب، مرجع سابق، ص٢(

.84. Devo, Les Sociétés Militaires Privées, p (2) 
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على المسؤولیة الجنائیة فقط؟ أم تمتد لتشمل المسؤولیة المدنیة  المسؤولیة الملقاة علیهم تقتصر

  أیضًا؟

عن الانتهاكات الجسیمة للشركات العسكریة والأمنیة  إن إمكانیة تعویض المضرورین

الخاصة، هو أمر قلیل للغایة، فهل الأمر كذلك بالنسبة لإمكانیة تعویض الضحایا والمضرورین عن 

  ة التي ترتكب على ید القوات النظامیة؟الأفعال والمخالفات الجسیم

یجب على الدولة التي  ارتكبت وأحدثت  - طبقا لنظام المسؤولیة الدولیة - فكما هو معروف

ویجب لوجود فعلاً غیر مشروع، أن تعوض الدولة الأخرى التي حدث لها ضررًا جراء هذا العمل، 

  :المسؤولیة الدولیة أن تتوافر عدة أسباب، هي وتوافر

  جود عمل غیر مشروع دولی�ا.و  -١

  أن یكون هناك ضرر نتیجة هذا العمل غیر المشروع.-٢

  أن تكون دولة ما هي المسؤولة عن هذا العمل غیر المشروع، الذي نتج عنه الضرر. -٣

، أنه )١(ناجیماروس) - ، في قضیه مشروع (غابشیكوفووهذا ما قررته محكمة العدل الدولیة

فلها الحق أن تأخذ تعویض من الدولة التي تسببت في حدوث هذا  إذا أصاب إحدى الدول ضرر،

الضرر؛ وذلك بالإتیان بانتهاكات جسیمة مخالفه لقواعد القانون الدولي، كعملها عملاً منافیًا لاتفاق، 

أو معاهدة كانت قد التزمت بها، فمن المسلّم به أن الدولة إذا قامت بإحداث ضرر بدولة أخرى نتیجة 

مسلح، فإنها تلتزم بجبر هذا الضر والتعویض عنه، سواء خالفت قاعدة من قواعد القانون عدوانها ال

  .)٢(الدولي، أو لم تخالف  الأسس والقوانین المعنیة  بالصراعات المسلحة

أن یسبب الضرر للشخص أذى وانتهاك في حق من حقوقه، أو مصلحة مشروعة  كما ینبغي

له، سواء كان ذلك الحق، أو تلك المصلحة المشروعة، متعلقًا بسلامة جسده، أو حریته، أو ماله، أو 

شرفه، أو اعتباره، فلا یشترط أن یكون الحق الذي یحصل له الضرر والأذى  حقا مالی�ا فقط،  كحق 

، وسلامة الجسد، )٣(ل یكفي المساس بأي حق یحمیه القانون الدولي، كالحق في الحیاةالملكیة، ب

  وحق الحریة الشخصیة.

                                                           

) نزاع بین هنغاریا وسلوفاكیا یتعلق بمشروع تحویل مجرى نهر الدانوب، ینظر: تقریر محكمة العدل الدولیة ١(

  ).(a/51/4 )، الملحق ٥١- م، في الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة (د١٩٩٦

  .٨٤٢م، ص٢٠٠٤، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤ولي العام، ط) د/ أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الد٢(

  .٣٧م، ص٢٠٠١) د/ خلیل عبدالمحسن خلیل، التعویضات في القانون الدولي، بیت الحكمة، بغداد، ٣(
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، وفي أحكام القضاء الدولي، على التعویضات، مثل تحمل كما تم النص في المعاهدات

في معاهدة ألمانیا والمتحالفین معها، بالقیام بتعویض الأضرار الناشئة عن عدوانها على دول الحلفاء 

  الصلح، بعد الحرب العالمیة الثانیة.

م، بقیام وتحمل ١٩٨٦یونیة/ حزیران،  عام  ٢٧في  كما حكمت محكمة العدل الدولیة

الولایات المتحدة الأمریكیة تعویض نیكاراغوا عن الأذى والأضرار، التي أصابتها من جراء عدم تنفیذ 

  .)١( م١٩٥٦ر/ كانون الثاني، عام ینای٢١معاهدة الصداقة والتجارة، التي وقعت في 

، ألزم العراق بدفع التعویضات اللازمة  للكویت؛ كما أن القرار الصادر من مجلس الأمن

وذلك بسبب الاجتیاح العراقي للكویت ، والتعویض إما یكون بإعادة الشيء إلى ما كان علیه، أو 

  .تعویضًا مالی�ا بدفع مبالغ نقدیة للدول والأشخاص المضرورین

إلى أن التنبیه على أنه من الممكن إقامة دعوى للتعویض عن الأضرار  وتجدر الإشارة

الناشئة عن الانتهاكات الجسیمة، التي قامت بها الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة في الولایات 

في الذي یمكّن المدّعي من إقامه دعوى  ،الأجنبي) ٢(المتحدة الأمریكیة، عن طریق: قانون الدعاوى

  .وقت لا یتعدى العامین، من وقت وقوع الجریمة، والمخالفة المرتكبة

في النهایة یجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي، للحد من ظاهرة الشركات العسكریة 

والأمنیة الخاصة، وتقدیم من یقوم بارتكاب الجرائم من هؤلاء المرتزقة العاملین فیها إلي القضاء 

  ، وبصفة خاصة المحكمة الجنائیة الدولیة.الوطني، والقضاء الدولي

  

    

                                                           

  .١٣) د/ خلیل عبدالمحسن خلیل، المرجع السابق، ص١(

یات عن تعویض الأضرار المدنیة في ) د/ عصام عبدالرازق العطیة، مدى مسئولیة القوات المتعددة الجنس٢(

  .١٢٦م، ص٢٠٠٨العراق، جامعة بغداد، كلیة القانون،
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  الخاتمة

حاول هذا البحث التعرض لخطورة ظاهرة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، من حیث 

مفهومها وتاریخها والآراء حول مشروعیة إنشائها، وعدم مشروعیة وجودها. وأكد هذا البحث على أنها 

والخدمات المتعلقة بالحروب والقتال، وأن تاریخها یعود لما شركات أعمال محترفة في تقدیم الأنشطة 

بعد الحرب العالمیة الثانیة، ولكنها ازدادت أهمیة بعد انتهاء الحرب الباردة، وأكدت على عدم شرعیة 

وجودها، وأنها لا تختلف عن المرتزقة فكل منهما فعل مجرم یجب منعه ومعاقبة من یقوم به ، وهل 

لشركات العسكریة والأمنیة الخاصة كشخص معنوي، وكذلك محاكمة العاملین من الممكن محاسبة ا

في الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، وانتهت إلى عدم محاسبة الشركات العسكریة والأمنیة 

الخاصة كشخص معنوي، مع ضرورة المناداة بضرورة إخضاع الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة 

  .ا ندریة وقلة محاسبة العاملین في الشركات العسكریة والأمنیة الخاصةللمسائلة والحساب، وأیضً 
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  التوصیات

یوصي الباحث بضرورة تعریف الشركات العسكریة والأمنیة بصورة دقیقة؛ حتى یتم إزالة اللبس  -١

  بینها وبین المرتزقة.

الداخلیة بصورة تسمح بالنص على وضع یوصي الباحث بالعمل على تجدید وتحدیث الدساتیر  -٢

العاملین في الشركات العسكریة والأمنیة، وبصفة خاصة الدول الإفریقیة والعالم العربي، وهم المسرح 

  الأكبر لنشاطات وإجرام المرتزقة.

ینادي البعض بضرورة الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للشركات متعددة الجنسیات؛ وذلك  -٣

للمجتمع الدولي القدرة على عقاب وملاحقة العاملین فیها، عند مخالفاتهم وانتهاكاتهم  حتى یتسنى

  لحقوق الإنسان.

یوصي الباحث بإصلاح النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة؛ وذلك حتى تقدر على  -٤

  محاسبة الأشخاص المعنویة، كما تحاكم الأشخاص الطبیعیة.

تحدیث قواعد القانون الدولي، وكذلك الاتفاقیات الدولیة وإعادة یوصي الباحث بالعمل على  -٥

تعریف المرتزقة، بصورة تسمح بإدخال العاملین في الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة ضمن هذه 

  الفئة.

یجب على الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة اتخاذ التدابیر والأسالیب اللازمة؛ حتى یلتزم  -٦

  ن فیها لقواعد القانون الدولي وقواعد حقوق الإنسان.ویمتثل العاملو 

یوصي الباحث الدول والمنظمات الدولیة التي تقوم بالتعاقد مع الشركات العسكریة والأمنیة  -٧

الخاصة، أن تبین لها القواعد التي یجب أن تمتثل لها والعقوبات المقررة في حالة المخالفة والانتهاك 

  لهذه القواعد.

باحث بأن تأخذ دساتیر العالم، بمبدأ الاختصاص العالمي؛ وذلك حتى تتمكن جمیع یوصي ال -٨

الدول من محاكمة ومعاقبي مجرمي الحرب من المرتزقة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار عدم الإخلال 

  بمصالحها وأمنها القومي.

العرب منهم،  یوصي الباحث جمیع الباحثین والدارسین في مجال القانون الدولي وبصفة خاصة -٩

الاهتمام بصورة أكبر بموضوع المرتزقة العاملین في الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة؛ وذلك لأن 

  أوطانهم ومجتمعاتهم هي المتضرر الأكبر من إجرام المرتزقة.
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یوصي الباحث بالاحترام والامتثال لمبادئ وقواعد القانون الدولي وحمایة حقوق الإنسان،   - ١٠

إلى كافة الاتفاقیات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، وبصفه خاصة المعاهدات التي  والانضمام

  تنص على تجریم المرتزقة.

یوصي الباحث المجتمع الدولي بأن یكثف الجهود؛ للعمل على تجریم نشاط المرتزقة بصوره  - ١١

  واضحة وصریحة، سواء كانوا أفرادًا أم شركات خاصة.

رة قیام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي تعرضت للمرتزقة، بالعمل یوصي الباحث بضرو  - ١٢

  ة تجرم هذا النشاط بطریقة مباشرة لا لبس فیها.على تحدیث تعریف مفهوم المرتزقة بصور 

التأكید على أن جمیع الأفراد الناشطین في الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، التي تتعاقد  - ١٣

في الحروب، ونشر الخراب والدمار، هم جمیعهم مرتزقة، فهم مستأجرون؛ معهم الدول للمشاركة 

لنشر الموت وتغذیة الصراعات، أی�ا كان المسمى الخاص بهم، متعاقدین أمنیین أم مقاولین، أو غیر 

ذلك، بل یجب على جمیع المنظمات والهیئات الدولیة والدول ذات الصلة، أن تعمل على تعقب 

مل على محاكمتهم، وتوقیع أقسى العقوبات علیهم نظیر الجرائم والمخالفات هؤلاء المجرمین والع

  الجسیمة المرتكبة من طرفهم.

یؤكد الباحث أن الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لم ترق إلى الحد المطلوب لتجریم نشاط  - ١٤

صناعة المرتزقة، خاصة في الوقت الحالي الذي أصبحت في شكل هرمي مؤسسي، وتحولت إلى 

  قائمة بذاتها، یتعدى رأس مالها مئات الملیارات.

تعمل الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة بصوره قانونیة في الدول التي تسجل نفسها فیها،  - ١٥

فهي كیانات تجاریة مسجلة، وفقًا لقانون بلد التسجیل، وتلتزم بالقوانین والمعاییر التي یتم فرضها 

  لة القانونیة، إذا قامت بأفعال غیر مشروعة لا تتفق مع هذه القوانین.علیها، وإلا تعرضت للمساء

یري الباحث أن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة ما هي إلا شركات للمرتزقة، مهما بلغت  - ١٦

حیل المسمیات والتوصیف فهي غیر مشروعة، كما أن وجودها واستمرارها یُعد عامل هدم لقیم 

  ، كما أنها أداة لتهدید الأمن والسلم الإقلیمي والدولي.وأهداف المجتمع الدولي

یري الباحث أن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة لیست على درجة ومستوى واحد،  بل  - ١٧

تتعدد وتتفاوت مهامها وأحجامها، فبعضها یقتصر فقط على الناحیة الأمنیة، كما أن مهامها لا تتقید 

بل من الممكن أن تتعدى ذلك، وبعضها یقتصر على الاستشارات فقط في دول التسجیل والمنشأ، 

فقط، والبعض الآخر شركات متعددة الجنسیات تتعدى حدود الدول، ولدیها من الأسلحة والمعدات 

  التي لا تملكها بعد الجیوش الوطنیة.



 
 

١٠١ 
 

 

خاصة یري الباحث أن معظم الأدوار والأنشطة التي تقوم بها الشركات العسكریة والأمنیة ال- ١٨

أدوار ومهام كل منهما عكس الآخر، فهي تقوم بما تقوم به الجیوش النظامیة، من تقدیم الاستشارات، 

والتدریب والدعم التقني واللوجستي، وتوفیر المؤن وصیانة المعدات، والمشاركة في القتال بصورة 

ل المباشر، والقیام مباشرة، وهو الأمر الذي تتشارك فیه مع المرتزقة، فكلاهما یشتركان في القتا

بالانتهاكات الصارخة ضد المدنیین، فالشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أخطر على المجتمع 

  الدولي من المرتزقة؛ لما تمتلكه من تقدم علمي وتقني، وما یتوافر لها من أسلحة حدیثة.

اط المرتزقة، بل یري الباحث أن أنشطة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة لا تختلف عن نش - ١٩

هي الوجه الحدیث والآلیة الأكثر تطوّرًا للمرتزقة، فكل منهما یمثل اعتداءًا صارخًا على قواعد القانون 

الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان من التدخل غیر المشروع في النزاعات المسلحة، والاعتداء على 

امهم الدستوري والسیاسي الخاص المدنیین وعرقله حق الشعوب في حریة تقریر المصیر، وإقامة نظ

بهم، فالمرتزقة هي أكثر الظواهر والتحدیات التي تؤرق المجتمع الدولي؛ نظرًا لما تمثله من تهدید 

  للسلم والأمن الإقلیمي والدولي.

یوصي الباحث بإصلاح القصور الواضح في القوانین المنظمة لعمل الشركات العسكریة  - ٢٠

  .ذي یؤكد ضرورة تنظیمها من قبل القوانین الوطنیة للدول التي تعمل بهاوالأمنیة الخاصة، الأمر ال

یوصي الباحث أن عدم احترام هذه الشركات للقانون الدولي، والذي تأكد من خلال التجارب  - ٢١

العملیة؛ یرجع إلي غیاب وسائل الرقابة اللازمة التي تجبرها على احترام قواعد القانون الدولي 

  .نسان وتمتعها بالحصانات والامتیازات التي تمنعها من الملاحقة والمحاكمةومبادئ حقوق الإ
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